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 الاهداء

 علينا بنور العلم فانعم علينا من فضله في انجاز هذا العمل جاد الحمد لله الذي

 .تحت قدميها الجنةلى من وضعت إهذا المجهود  ةاهدي ثمر 

 الشفاءلى رمز الحب وبلسم إ 

نسان في إغلى ألى إبالصلوات والدعوات  وأعانتنيدربي  تنار أالى من ربتني و  

 .اطال الله عمرها بةالحبي يمأهذا الوجود الى القلب الطاهر 

لى من إ ةسعاد ةامله ليقدم لنا لحظأنحمل اسمه بكل الافتخار وكلت إلى من أ

 .دامه الله ليأبي العزيز ألى ما انا عليه إوصلني أعلمني الكفاح و 

لى إلى سر بسمتي وسعادتي في هذا الكون إضفى لحياتي ذوق ولون ألى من إ

 .بنائي الاعزاءأزوجي و 

 .سمهباكل  ةنسى الكتاكيت الصغير أن أدون  ةالكريم ةالعائلإلى كل أفراد 

 .لى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتيإ

 صونية سعدوني



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الدعاء

 جعلنا من الصابرينأاللهم 

 واجعلنا من الشاكرين

 ربنا اغفر لنا وارحمنا

 من المهتدينهداة اهدينا واجعلنا و 

 علمتنااللهم انفعنا بما 

 وعلمنا بما ينفعنا

 وزدنا علم
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 شكرا وعرفان

العقل  ةنعمنا بنعمأخيرا لله العلي القدير الذي أولا و أالحمد والشكر 

 .تمام هذا العملإكرمنا بالتقوى والذي قدرنا على أو  ةوالبصير 

لى إسمى معالي الشكر أبالفضل الجميل نتقدم ب عترافااو الوفاء  لأهلووفاء 

الفضل بعد الله عز وجل  ةصاحب أسماء خليفي ةالدكتور  ةالمشرف ةالاستاذ

 .نجاز هذا العملإخلال  ةعلى ما قدمته لنا من نصائح وتوجيهات قيم

 ةن ننسى جميع الاساتذألشكر دون ل ايز فلها منا كل التقدير والاحترام وج

والتوجيهات  بالإرشاداتالكرام في مشوارنا الدراسي الذين لم يبخلوا علينا 

 .ةوالمعلومات القيم

ن يجعلنا ممن يشكرون ذكره أالمولى عز وجل  نسألخير وفي الأ

 .والرضا علينا ةن يغمر قلوبنا بالمحبأمره و أويحفظون 
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 مقدمة
ل كمو فوق ستالفرد  ةرادإن أبرام العقود ذلك إصل في الأ الإرادة انسلط أيعتبر مبد    
ن ماء شبرام ما يشاء من العقود وتضمينها بما يإفي  ةالمطلقية يتمتع بالحر  فهو ،عتبارا

برامه قانون إن العقد يعتبر بمجرد إفساس حه وعلى هذا الألالتي تحقق مصا ،الشروط
 وألا باتفاق طرفيه إو تعديله أوتشريعهم وبالتالي لا يجوز نقضه  ،ةطراف المتعاقدلأا

 العامة.ن مما يخالف النظام والآداب سباب التي يقررها القانو للأ
همها أد بل يع،ركان العقد فقط أحد أنه أصر الرضا لا يقتصر على نوعليه فان ع    

 العقد ةخر يتعين لمصلحآبمعنى ، يرد عليها الرضا لا عناصرإجميعا، وما المحل والسبب 
ولعل هذا  ،يضاأوبناء على سبب مشروع  ،ومعين ومشروع ،توفير الرضا على محل ممكن

 .لا على ركن واحد وهو ركن الرضاإن العقد لا يقوم ألى القول بإما يدفع الفقهاء 
ركن ال عتبارهاب ،كبيرا بعنصر الرضا هتماماابدت معظم التشريعات أتكريسا لذلك فقد  و   

هتم اكل ما ، و الآمرة ةتغلبها الصف ةحكامه وصياغتها صياغأوذلك بتنظيم ، الحيوي في العقد
مشكلاته  ةر إثاالدائم في  ادهبالاجتوالفقه ه، على صحت ةالرقابو  صالقضاء بالحر  به

 .وملابساته
طلاقه على ا ةالتعاقدي ةالحري أخذ بمبدصبح الأأولكن مع التطور الاقتصادي والتكنولوجي    

 ةوالمعلوماتي ةفي مجال التعاقد عبر الشركات الاجتماعي ةيؤثر سلبا على المتعاقد خاص
صحاب أشخاص من قبل الأ ةالاقناع المتمرس ةوظهور وسائل الاغراء وقدر  ةالحديث

خلق  ينتج عنه طراف العقد حيث أمر الذي ينعكس على الرضا الصادر من الأ، العروض
 .العقد لأطراف ةتباين ظاهر بين المراكز القانوني

ن أكون من الطبيعي  هنإمتغيراته فبثر حتما أويت، المجتمع ةمرآولما كان القانون هو    
قواعد تتناسب وتلك المتغيرات والمعطيات  و إرساء يتدخل المشرع من خلال سن تشريعات 



 مقدمة
 

 ب
 

 ةلى دراسإمعا دى بالتشريع والفقه أذا ما فه ،ةوالمرن ةالشامل  ةالفعال ة، لتوفير الحمايةالجديد
 .ةالتعاقدي ةفي العلاق ةالضعيف ةنصاف الفئإمنهم  ةمحاول ةالجديد ةهذه الوضعي

للشخص في ممارسته لحقوقه ومصالحه  مئنانطوالامن نها توفير الأأب ةوتعرف الحماي   
ه بحيث يستطيع الدفاع عن حقوقه ومصالحا، تجعله يكون متسلح ةبصور  ،ةومكانته القانوني

 وأعند مواجهته للخطر  استخدامهاجل أها له القانون من أقد هي، دواتأمن خلال وسائل و 
 .للضررتعرضه 

 في ةمستجدات الحاصلللنظرا ، ةمن الصعوبات الشائك ةجمل ةالعقدية وقد عرفت الحماي   
د متعاقال ىجراءات تحما  تنظيمات و  ةعدليشملها في  بالمشرعوهذا ما دفع  ،الواقع العلمي

 .العقدية ةضعيف في كامل العمليال
طراف لإرادة الأ ةتوفير حماي لىإ عر على غرار دول العالم، ساوالمشرع المدني الجزائري    

 لىإمت التي ساهو  ،في القانون المدني ةمن القواعد القانوني ةلجمل من خلال سنه ،ةالمتعاقد
تعد  والرضا المتعاقد من الوقوع في الاكراه والغلط والتدليس والاستغلال  ةحد ما في حماي

ب هو عيو الذي ، وموضوع الدراسة و الرضاأ الإرادةعيوب  ةالعناصر التي تقوم عليها نظري
 في قانون الأعمال. تطبيقاتهاالإرادة و 

ت التي والتجدد بديل التعديلا ةفي كون هذا الموضوع يتميز بالحداث ةالدراس ةهميأ زوتبر    
ج المستهلك وقمع الغش وكذلك المحاولات للخرو  ةدخلها المشرع الجزائري في قانون حمايأ

 .للالتزامات ةالتقليدي ةنظريالعن 
ارسات وبالضبط قانون المم ةالتي ظهرت في قانون المنافس ةليات القانونيكبر دليل الآأو    

فع ق ويدمما يزيد البحث تشوي ةالمعاصر  ةالاقتصادي ةللتطلعات السياسي ةوهذا مواكب ةالتجاري
 .ةميز المت ةحكام القانونيالأهم هذه ألى إمن خلال التطرق  ةلى الخوض زمام المغامر إ

ثارها آليها و إوالتطرق  الإرادةعيوب  ةكونها تتعلق بمعرف ةهميأ ةكما تكتسي هذه الدراس   
 .ثارها عليهآعمال و في القانون المدني ثم في قانون الأ
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عيوب ل ةتعمل على تبيان الاحكام والضوابط القانوني ةفهذه الدراس ةالعلمي ةومن الناحي   
 ةلمشكلاهم القوانين أفي  الإرادةسقاطات عيوب إفهي توضح  ةالتطبيقي ةما من الناحيأ الإرادة

 .ةالعام ةحكام والقواعد التقليديقانوني مشهد من الأ بأسلوبعمال لقانون الأ
 :المبتغات فتتمثل فيما يلي ةهداف الدراسأ

 الاعمال في قانون الإرادةالتطبيق القانوني لعيوب  ةتسليط الضوء على كيفي. 
  تلك العيوب في مجالات  لإسقاطات ةوالتطبيقي ةوتبيان كل الجوانب العلميتوضيح

 ةو في قانون التجار أ ةو في قانون المنافسأسواء في القانون التجاري  ةمختلف
لى غير ذلك من القوانين إالمستهلك وقمع الغش  ةو في قانون حمايأ ةالالكتروني
 .عمالالألقانون  ةالمشكل

 ، ومنها الأسباب الشخصية ا الأسباب الموضوعيةهذا الموضوع ومنه ختياراسباب أعن أما
 صية :عن الشخ فأما

 جال ر لى الدراسات ذات الطابع التطبيقي وبحكم المهنة والتعامل المستمر مع إالميول  يفه
المستهلك عن طريق  ةحماي ةو معنويين ومحاولأشخاص طبيعيين أعمال سواء كانوا الأ

 .  ألا و هي فئة التجار ةالسهر على تنفيذ تطبيق القوانين من قبل هذه الفئ
 ا اء كانو سو  ةلكل المهتمين في موضوع الدراس ةالقانونيالجامعية و   ةالمكتب ثراءإفي  ةالرغب

 .بقانون الأعمال  ةو عاملين في مجالات لها علاقأدارسين 
 :سباب الموضوعيةما عن الأأ

 المعالجة ةالجدة وطريق، ةاتسام الموضوع بالحداث. 
 المال متعلق بالاقتصاد وكذلكداري في الالفساد الإ ةمع تعيين الجزائر على مكافحو تزامنا 

 .الأعمال عمال ورجالوالأ
 ةخير من المواضيع المستجدهذا الأ يعد ذ إكون الموضوع محل سبق  ةدراستكمن صعوبة 

فى عليه أضعمال مما في قانون الأ الإرادةلى عيوب إعمال كونه يتطرق في مجال قانون الأ



 مقدمة
 

 د
 

 قد نال في القانون المدني الإرادةن موضوع عيوب لأ، النشأة ةحديث فالدراسةطابعا متميزا 
 في مجال القانون المدني طبعا ةبحاث سابقأه من النقاش والتحليل بمقتضى دراسات و ظح

لى إوهذا ما دفع  ةحديث ةتعد فكر  ،عمالفي قانون الأ تطبيقاتهاو  الإرادةعيوب  ةفكر  إلا أن
 .ري الموضوعثفيه بالقدر الذي سي ةالبحث والكتاب ةالخوض في مغامر 

ن مو في جزء ألى قانون واحد فقط إوالتطرق  بالأخذعنه  ةلى جانب الدراسات المختلفا  و    
 .جزئياته فقط

حكام أن المشرع الجزائري قد تناول أأيضا  ومن الصعوبات التي وجهت مراحل البحث    
 لزمأمر الذي الأ ةوقوانين متعدد ةعمال بمقتضى نصوص متفرقفي قانون الأ الإرادةعيوب 

ثار آلى إجل الوصول أالاستطلاع على كل ما يتعلق بهذه القوانين من  ةالباحث محاول
 .العيوب في قانون الأعمال

لتي يتميز بالتشعب والتعقيد كونه يجمع العديد من المجالات وا ةن موضوع الدراسأكما    
 مراأعليها مما شكل  ةالمدخل ةخاصة من خلال التعديلات العديد ةها المشرع عنايى لولأ

قانون  ةوطبيع ةجميع الجوانب والالمام بتطوراته خاص ةتغطي ةجل محاولأمستعصيا من 
 .حد ذاتهعمال في الأ
نون في القا الإرادةتناولت عيوب  ةن كانت حقيقيا  و  ةوالدراسات السابقن بعض المراجع إ   

في العقود  الإرادةعمال كعيوب من القانون الأ ةو في جزء من جزئيات صغير أالمدني 
ن فمنهم على م ،عمالحتى في تعريف قانون الأ الشح لى وجودإ بالإضافةمثلا  الإلكترونية
ت ليس ةزمنه قانون تجاري وهذه الأأنه قانون العمل ومنه على من يعرفه على أيعرفه على 

الكتب هذا النقص والفقر الفادح في المراجع و  ةلتغطي ستدعىاوهذا ما ،بل حتى عربيا  اوطني
لى بعض المقالات في مجالات في المجال القانوني ودروس ومحاضرات جامعات إاللجوء 
 .بالجزائر
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وعصيانها في  ةوراء المبادئ العام نسياقالاعمال قد جعل عدم مجال الأ ةن طبيعإ   
 ةن الاشكاليإف ةبالاهتمام والدراس ةبعض الحالات مما تنجم عنه وجود قوانين خاصه جدير 

 :تتمحور حول
  ون قانل وملائمتها الإرادةلعيوب  ةالعام ةحكام القانونيتطبيق الأ ةمكانيإما مدى

 الأعمال؟
 :عده تساؤلات أخرى ةهذه الاشكاليويتفرع عن 

  الإرادة؟لعيوب  ةالعام ةحكام القانونيالأما هي 
  ثارها؟أنواعها وما أوما  الإرادةما هي عيوب 
 له؟ ةهم القوانين المشكلأعمال وما هي خصائصه و هية قانون الأما 
 في قانون الأعمال؟ الإرادةسقاطات عيوب ا 
ن ساسا على المنهج التحليلي والذي يظهر مأ عتمدا المطروحة الإشكاليةعن  وللإجابة   

 تحليل المعلومات و في القانون المدني الإرادةلعيوب  ةحكام القانونيخلال تحليل الأ
 .عمق عن الموضوع أدق و أ ةلى فكر إفيه للوصول  ةالوارد ةوالنصوص القانوني

الموضوع الذي يقتضي وصفه وجمع  ةعلى المنهج الوصفي نظرا لطبيع عتمداكما      
 ةعام ةبصف الإرادةعيوب  ةعن مختلف العناصر التي تتضمنها نظري ةالمعلومات الدقيق

 ،ةتجاريالممارسات ال ة،المنافس ،لقانون الأعمال )القانون التجاري ةالقوانين المشكل ةوبقي
 بصفة خاصة .  (ه المستهلكقانون حما

وتطبيقاتها في قانون  الإرادةموضوع عيوب  تناولساس ما تم تقديمه، وعلى هذا الأ   
عيوب لى إول من فصلين حيث تم التطرق في الفصل الأ ةمكون ةوفق خط ةعمال بالدراسالأ

 الإرادةعيوب  ةلى ماهيإول تطرق به مبحثين المبحث الأ ،الإرادة في القانون المدني 
ما في الفصل الثاني تتمحور حول أفي القانون المدني  الإرادةنواع عيوب أوالمبحث الثاني 

قانون  ةول تعرض بماهيعمال ففي المبحث الأفي قانون الأ الإرادةتطبيق عيوب  ةكيفي
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هم أفي  الإرادةتطبيقات عيوب  و اسقاطات وعمال والمبحث الثاني عرض نماذج الأ
 .لقانون الاعمال ةالقوانين المشكل
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 عيوب الإرادة في القانون المدني : الفصل الأول
إرادة المتعاقدين  ، وصحةالعلاقة التعاقدية أن يكون صحيحايقتضي وجود الرضا في    
، و لهذا قام المشرع الجزائري بحماية إرادة المتعاقدين في القانون تلزم خلوها مما قد يعيبهاتس

التي يقصد بها أمور تلحق إرادة أحد  ،لك من خلال نصه على عيوب الإرادةالمدني وذ
ما إلا أنه غير سليم إ، بل يبقى موجودا كلاهما فتفسد الرضا دون أن تزيلهالمتعاقدين أو 

  1ما لأنها جاءت وليدة الضغط إنتيجة وهم كاذب و 
ن م"بشرط العقد " المعنون قد حدد المشرع الجزائري عيوب الإرادة في القسم الثاني و    

ي ، من الكتاب الثان" من الباب الأول مصادر الالتزامالفصل الثاني تحت عنوان "العقد 
لغلط ال من ، ويتمثل في ك91الى 81"من القانون المدني، في المواد من  والعقودمات "الالتزا

 ، الاكراه ثم أخيرا عيب الاستغلال.الجوهري التدليس
الجوهري ، يتضمن المطلب الأول عيب الغلط تطرق لكل عيب بالتفصيل في مطلبينوسي   

 الاستغلال.المطلب الثاني الاكراه و معا والتدليس 
 :والتدليس المبحث الأول الغلط

قد حدد المشرع الجزائري عيوب الرضا في القسم الثاني المعنون بشروط  
العقد من الفصل الثاني تحت عنوان العقد من الباب الأول مصادر الالتزام من 

 ، وتتمثل في عيوب91إلى  81الكتاب الثاني الالتزامات والعقود في المواد من 
 الإرادة.

 بالتفصيل في مطلبين:وسيتطرق لكل هذه العيوب 
يتضمن المطلب الأول عيب الغط الجوهري والتدليس، والمطلب الثاني عيب 

 الاكراه والاستغلال.
                                                           

محمد صبري السعدي ،الواضح في القانون المدني ،النظرية العامة للالتزامات ،مصادر الالتزام ،العقد و الإرادة المنفردة  1
  161،ص 2012دراسة مقارنة في القوانين العربية ،دار الهدى ،الجزائر ،سنة 
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 الغلط الجوهري : طلب الأولالم
 85الى  81نص القانون المدني الجزائري على الغلط كعيب من عيوب الرضا في المواد   _

لى جانب بعضهما رغم إعلى هذين العيبين  أبقي وقد 87و 86وعلى التدليس في المادتين 
خر نظرا للتقارب الحاصل في شروط كل منهما وعدم كل واحد منهما عن الآ ةاستقلالي
 أثرصيبت بعيب ألكنها  ةقائم الإرادةن أذلك  القانونيةفي وجود العقد بل في صحته  تأثيرهما

 .1على سلامتها
 :الفرع الأول تعريف الغلط

ذهنية أساسا إذ  فيدفعه للتعاقد، فهو حالةمخالف للواقع يقوم في ذهن الإنسان،  عتقادا "وه
  2."أمرا غير الحقيقةيستوهم 

ات و عدم انطوائه على الصفأصفات معينة لأي اعتقاد بوجود أو عدم وجوده، أو باستحواذه 
 وذلك خلافا لما هو حادث في حقيقة.

في ذهن شخص يحمله على اعتقاد غير الواقع وهم يقوم  "نه منه من يعرفه على أنهأكما 
 ،يقدم على شرائها مصنوعة من الذهب الخالصالتي  تحفة ن يعتقد المشتري بأنأك :مثال

وعلى هذا بالتحديد يقع ، دها من النحاس المطلي بلون الذهبفإذا به في آخر المطاف يج
على قاعدة قانونية اذا وقع  ماأ، في الواقعغلط الغلط فإن وقع الغلط على واقعة يسمى 

 3فيسمى غلط في القانون.
دى بالشخص الى التعاقد وكان من الواضح أنه لم يكن ليبرم هذا أن هذا الوهم الذي إ   

لم ثم فإذا ذكرت في العقد بعض الشروط  ،العقد لولا هذا الوهم وبالتالي رضاه لم يكن سليما

                                                           

 .161ص المرجع السابق ،صبري السعدي،  محمد 1 
سيط في القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، الطبعة الثالثة، منشورات عبد الرزاق السنهوري أحمد، الو  2

 .241ص  ،2000الحلبي الحقوقية، بيروت، 
، ديوان المطبوعات الجامعية 2008، 6ط  ،1ج بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري،  3

 .100ص  الجزائر،
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 يكون صحيحا قابلا للفسخ لعدمنما إو تتوفر فإن العقد لا يوصف بأنه للإبطال للغلط، 
ي داخلية قد لا يكون لها أونظرا لكون الغلط حالة ذهنية  ،المتفق عليها ةتنفيذه بالصور مكان إ

يعتد بالغلط في جميع الحالات أي لم يجعله عيبا من  لمفالقانون ، مظهر خارجي عند التعاقد
  1استجمع لبعض الشروط  إذالا إعيوب الإرادة 
 أنواع الغلط :الفرع الثاني

 نه لنظرية الغلط نظريتان الأولى تقليدية والثانية حديثةإ
 أولا النظرية التقليدية:

 2:للغلط ثلاثة أنواع وهي  أنإذ تقول  
ن ويكو ة الاراديعدم أ. هو الغلط الذي يبطل العقد بطلانا مطلقا، بعبارة أخرى هو الغلط الذي 

 .، أو في ذاته محل الالتزام أو في سبب الالتزامفي ماهية العقد
ويكون في حالتين هما الغلط في مادة الشيء  ،ب. هو الغلط الذي يبطل العقد بطلانا نسبيا

  3كانت شخصيته محل الاعتبار.والغلط في شخص المتعاقد إذا 
 ج. الغلط الذي له أكبر في صحة العقد، قيل الغلط الذي فيه صفة غير جوهرية.

 ثانيا النظرية الحديثة:
وهو ، لغلطنتقد الفقهاء التقسيمات التي جاءت بها النظرية التقليدية ووضعوا معيارا واحدا لإ 

  4المعيار الذاتي. واقتصروا على، الموضوعياقد كما هجروا المعيار تعإلى الالغلط الدافع 
كما أخذ بها كل من القانون  والمشرع الجزائري قد أخذ بالنظرية الحديثة في الغلط،   

 المصري والليبي، والعراقي واللبناني، والمواد التي تحكم الغلط هي خمس مواد من المادة

                                                           
 . 241ص  ،المرجع السابق عبد الرزاق السنهوري أحمد،   1
 ."يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد أن يطلب إبطاله "من القانون المدني الجزائري 81المادة   2
 .143ص  ،1977 /1976محمد لبيب شنب، دروسي نظرية الالتزام، مصادر الالتزام، جامعة المنصورة كلية الحقوق،   3
 .102ص  ،المرجع السابقبلحاج العربي،   4
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حسب المشرع الجزائري فإنه من  إذا ،المواد من القانون المصري عدد  وهي نفس 85المادة 
  1شروط الغلط أن يكون الغلط جوهريا.

 شروط الغلط : الفرع الثالث
من القانون المدني الجزائري لمعالجة  85الى  81كما سبق ذكره أن المشرع في المواد    

الجوهري والغلط  ،فيه المتعاقد وقت إبرام العقد والذي يقع الغلط الجوهري المعيب للرضا فقط،
كما جاء في أحكام القانون المدني الجزائري يعرض العقد حماية للمتعاقد الذي وقع فيه، غير 

ولقد  الذي لا يد له في هذا الغلط،،جهة أخرى يجب مراعاة مصالح المتعاقد الثاني  أنه من
  2وضع المشرع جزائري البعض من الشروط للتمسك بالغلط الجوهري.

ن أ 81جاز له بمقتضى أحكام المادة  ،في غلط جوهري وقت إبرام العقدفإذا وقع المتعاقد    
المشرع أورد بعض من القيود على استعمال هذا الحق  أنلا إ ،يطالب بإبطال العقد المبرم

حسن  من تفتضيهيتعارض إبطال العقد مع ما  ألاالتي قد تحدث، فيجب  فاتسللتعتفاديا 
في غلط نتيجة كوقوعها  النية، كما تسقط هذه الحماية عندما يكون الضحية غير جديرة بها،

المعاملات  لاستمرار اولقد اشترط البعض من التشريعات كذلك ضمان ،ل منهالبعض الإهما
 .3وحماية للمتعاقد لابد للمتعاقد وقع في غلط اشترط المتعاقدين

 .حسن النية 
 الحماية القانونية. ستعمالا 
  .4علاقة المتعاقد الثاني بالغلط 
 عدة صور نذكر منها الغلط في صفة جوهرية في الشيء.له ن الغلط الجوهري إ    
 .1الغلط في الشخص المتعاقد  

                                                           
 .166ص  ،المرجع السابقمحمد صبري السعدي،    1
 .158ص  فيلالي، المرجع السابق، علي    2
 158ص  ، نفسه  ، المرجع فيلالي  علي    3

 .172 - 170 ص ، المرجع نفسه ،فيلالي علي   4
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 .الغلط في الباعث 
 .الغلط في القانون 

يجب  وانما والغلط المادي مثل الغلط في الحساب وفلتات القلم 2بهذا الغلط المانع ويستبعد
 تصحيح هذا الغلط الموجود في الحساب دون داع إلى إلغاء العقد. 

 :ان الغلط المانع عدة صور
 ره هبةالاول يعتبره على أنه قرض أما الثاني يعتبذلك: مال  الثأ. الغلط في ماهية العقد م

المتعاقد الثاني على أساس وهبه له ولم  فاعتبرهمالا قرض شخصا أأي المتعاقد الأول 
 .يقرضه
 محل الالتزام الناشئ في العقد. ةالغلط في ذاتي ب. 

  3العقد.عن ج. الغلط في سبب الالتزام الناشئ 
  

                                                                                                                                                                                     
 .112ص  ،المرجع السابق بلحاج العربي،   1
اذا تحقق الغلط المانع فإنه يؤدي الى بطلان العقد أي إذا وقع في ماهية العقد مثال تأجير شخص لشخص آخر سيكون   2

دينار سنويا في حين الطرف الثاني يبيع سكن بهذا المرتب السنوي فالأول تصوره عقد  200مقابل أجرة سنوية تقدر ب 
 الإرادتين وهذا ما يحول دون انعقاد العقد. إيجار أما الذي قد تصوره عقد بيع وعليه لا تتطابق

 .87ص ،1987، الوافي في القانون المدني، الأول، نظرية العقد والإرادة المنفردة، الطبعة الرابعة شسليمان مرق  3
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 دليس في القانون المدني المطلب الثاني: الت
الث في هذا المطلب التدليس ففي الفرع الأول تعريفه والثاني عناصره أما الفرع الث تطرق

 شروطه.
 الفرع الأول تعريفه:

التدليس هو اصطناع وقائع كاذبة من شأنها إيقاع المتعاقد الآخر في الغلط، فالتدليس هو 
المؤدية إلى الاحتيالية  عيب من عيوب الإرادة مستقل بذاته، لكن مجرد طريق من الطرق

 .1وقوع المتعاقد في غلط، ويكون إبطال العقد دائما للغلط لا للتدليس
رفي هو أن يستعمل أحد ط "إن التدليسما بالنسبة للمشرع الجزائري فبعض الفقهاء يقولون أ

موافقة على عقد أي في الالحصول على رضاه و  غايتها تضليل الطرف الآخر وسائلالعقد، 
 آخر. حقوقي عمل

هو نوع من الغش يصاحب تكوين العقد، " إن التدليسوالبعض الآخر من الفقهاء يقولون 
  2يقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد نتيجة استعمال الحيلة.الإوهو 

 .غير أنه لم يعرفه 87و 86وعليه المشرع الجزائري قد تناوله في المادتين 
والاكتفاء  3التدليس ةقول بعدم جدوى نظريان التدليس يؤدي حتما للغلط، بحيث يمكن ال

 الغلط.  ةبنظري

 طأخ والحيلةحيلة  نتيجةوالتدليس  ،للإبطالفي جعل العقد قابلا  الارادةوالتدليس يعيب 
 .التقصيرية المسؤوليةعمدي يستوجب التعويض طبقا لقواعد 

رع اليه في الف ا سنتطرقن للتدليس عنصران وهذا مأيمكن استنتاج  الفقهيةحسب التعريفات 
 الموالي.

                                                           
القانون، ، مصادر الالتزام، العقد، الارادة المنفردة، العمل غير المشروع، الاثراء بلا سبب، دسمير عبد السيتناغو  .   1

 .58ص  ، مكتبة الوفاء القانونية،2009الطبعة الأولى، 
 .59د، المرجع نفسه ، ص سمير عبد السيتناغو  . 2
 .174ص  ،المرجع السابق فيلالي،   علي  3
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 الفرع الثاني عناصر التدليس:
 خر معنويآيتكون التدليس من عنصرين عنصر مادي و 

 :ولا العنصر الماديأ
 ،ليل المتعاقد ودفعه للالتزام وابرام العقدضالتي تستعمل لت المختلفةفي الوسائل و يتمثل  

لا تقتصر على ،و من القانون المدني الجزائري  86 المادةوهذه الوسائل كما يتضح في 
عليه وايقاعه في غلط يحمله  المدلسعن  الحقيقة لإخفاءالحيل التي يستعين بها المدلس 

ليه المدلس في إ أوالكذب الذي قد يلج،تظليل المتعاقد  يه من الحيل فالعبرةعلى التعاقد 
قاليد تسمح ن العرف والعادات والتإف ،الأخلاقيةبغض النظر عن النواحي  الحقيقةخفاء إ

 86 المادةي الكتمان طبقا لنص أ، بل تشمل كذلك السكوت العمدي بالمبالغة بمدح السلع
 .1من قانون المدني الجزائري

 :ثانيا العنصر المعنوي
ن أهذا العنصر ويقتضي التضليل والخداع عند المدلس،  نيةيتمثل العنصر المعنوي في 

الذي يقاعه في الغلط ا  نواعها خداع المدلس عليه و أبشتى  المستعملةيكون الغرض من الحيل 
ن السكوت العمدي يرجى إيدفعه للتعاقد، وعلى عكس السكوت المجرد الذي لا يفيد شيئا، ف

يقاع إيلتزم السكوت قصد  المدلسفحتى يقدم المدلس عليه على التعاقد،  الحقيقةخفاء إمنه 
  2لى التعاقد.إمعه في غلط يدفعه  دالمتعاق

  

                                                           
 .81 - 77لمرجع السابق ص من افيلالي ،  علي    1
 .81-77ص من  نفسه ، المرجع فيلالي،  علي  2
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 شروط التدليس :الفرع الثالث
 1: كما يليشروط نذكر  أربعن للتدليس إ

و مجرد أوتتمثل في العنصر المادي ويكتفي الكذب  ةحتيالياو طرق أاستعمال وسائل  :ولاأ
ن يعرفه من أالمكتوم عنه ولا يستطيع  للأمرذ كان المدلس عليه جاهزا إالكتمان السكوت 

 2. التأميناتمثلا في عقود  ىخر اطرق 

لى غرض غير مشروع وهو إالتضليل لدى المدلس مع القصد الوصول  : توفر نيةثانيا
 كان الغرض مشروعا فلا يعتبر تدليسا. إذاما أيشكل العنصر المعنوي 

، تدليسلعقد للبطال اإنه يجوز " أ 1/ 86 المادةالتدليس الدافع للتعاقد حسب  عتبارا :ثالثا
 ما ابرمو النائب عنه من الجسام بحيث لولاها لأليها المتعاقدون إكانت الحيل التي لجا  إذا

  ."العقد، كما نلاحظ ان هذا المعيار شخصي ولقاض الموضوع ان يقضي في ذلك
غير الدافع العارض فالسائد في الفقه  والتدليس للمتعاقدبين التدليس الدافع  التفرقةوهنا 

 أو التدليس هو تضليل دفع الى التعاقد أن التقليدي وينتقدها كثير من الفقهاء الذين يرونها 
 3بطال العقد. إيعيب الرضا ويجيز طالب  ،ابهظثره على قبول شرط أاقتصر 

 ، حيث  صلا بهقل يكون متو على الأأ 4ن يكون التدليس صادرا من طرف المتعاقدأ: رابعا
ذا صدر التدليس من غير المتعاقدين إنه أ "من القانون المدني الجزائري  87 المادةتنص 

خر كان يعلم الآن المتعاقد أبطال العقد، ما لم يثبت إن يطلب أفليس للمتعاقد المدلس عليه 
 ".ن يعلم بهذا التدليس أو كان من المفروض حتما أ

نائبه أو عاقد يصدر التدليس من الاذن يجب "من قانون مدني الجزائري  87 المادةوحسب 
نائب  ةن كلمأويرى البعض ، أعلاه من القانون المدني الجزائري 86 المادةالمشار اليه في 

                                                           
 .113 - 110السابق ، ص  بلحاج العربي، المرجع  1
المدلس  أنيعتبر تدليسا السكوت عمدا على واقعة او ملابسة إذا يتبث "من القانون المدني الجزائري  86/2وحسب م   2

 ."عليه ما كان ليبرم العقد لولا علم بتلك الواقعة او هذه الملامسة
 .59سليمان مرقس، المرجع السابق ، ص   3
 .59، ص  نفسهسليمان مرقس، المرجع   4 
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 أنمادام  لكنو  ،تعمل على محل التوسع لتشمل كل من يعارض العاقد في انشاء العقد
ن التدليس لا يؤثر في إ النهايةفي  ،ن يعلم بهأو من المفروض حتما ، أالتدليس عالما به

 1.غلب الفقهاءأو نائبه حسب صدر من غير المتعاقد أ إذا، العقد صحة
 النظريةفي ه نالتدليس، لأ ةالغلط لا تغني عن نظريحسب أغلب الفقهاء ان نظرية و    

في حين لو حدث شيء  ،يبطل العقدفي الباعث ، أو القيمةللغلط لم يكن الغلط في  التقليدية
خرى كما أ جهةومن  ،هذا من جهة نا نسبياالتدليس يكون العقد باطلا بطلا نتيجةمن ذلك 
 ،أجنبيصدور التدليس من  لةبطال العقد للغلط حيث لا يمكن ابطال التدليس وفي حاإيمكن 
ن يغني أكان الغلط يغني عن التدليس فان التدليس لا يمكن  إذا نهأخير يجب القول وفي الأ

  2.عن الغلط
  

                                                           
 . 59سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص    1
ديوان المطبوعات الجامعية،  2008، 6،ط1ج بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري،   2

 .112 الجزائر، ص
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 ستغلال في القانون المدنيالاالاكراه و  :المبحث الثاني
مة ، عيبان آخران يؤثران على سلاالتدليس، الى جانب الغلط و المشرع الجزائريأقر      

 ماابرامه اما تحت ضغط وتهديد و حملانه على ، اذ يا المتعاقد في مرحلة تكوين العقدرض
استغلال طيش  ق.م ج أو تحت 89و 88يمثل عيب الاكراه المنصوص عليه في المادتين 

 من 91و 90 ل الذي أورده المشرع في المادتينهو ما يعرف بعيب الاستغلاوهوى جامح و 
 القانون المدني الجزائري. 

ي الأول الاكراه في القانون المدن، يتضمن المطلب عيوب بالتفصيل في مطلبينللوسيتطرق 
 .الثاني الاستغلال فيو 
 : ي القانون المدنيف لمطلب الأول الاكراها

رع ي الففقسامه أما في الفرع الثاني أففي الفرع الأول تعريفه و في هذا المطلب يتطرق للإكراه 
 . الثالث شروطه

 تعريف الاكراه في القانون المدني الجزائري. :ولالفرع الأ 
و خوفا فتحمله على التعاقد أ ةهو ضغط يتعرض له المتعاقد فيولد في نفسه رهبالاكراه    

 1.نه يفسد الرضا ولا يعدمهأي أ، الإرادةالمعنى من عيوب  بهذاالاكراه و بوجه غير مشروط، 
 الحريةوهي  الأساسية عناصرهاحد بفقدانها لأ بةولكنها معي موجودةالمكره  فإرادة   

 2والاختيار.
 للإكراهيجوز ابطال العقد على أنه "من قانون المدني الجزائري تنص  88 المادةن حيث أ 
وتعتبر  ق،بعثها المتعاقد الاخر في نفس دون ح تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بيئة إذا

ن خطرا جسيما أتصور للطرف الذي يدعيها  الحالالظروف  تكان إذاعلى بيئة  ةقائم ةالرهب
 .3"و مالأو الشرف أو جسم أ ،اقاربه في نفس الوقت أحدأو محدقا يهدده هو 
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 الاجتماعيةوسنه وحالته  ،ويراعي في تقرير الاكراه جنس من وقع عليه هذا الاكراه    
 1ن تؤثر في جسامة الاكراه.أخرى التي من شانها ، وجميع الظروف الأوالصحية

الاكراه من غير المتعاقدين فليس " اذا صدر من القانون مدني الجزائري  89 المادةوتضيف  
و كان من أخر كان يعلم ن المتعاقد الآأثبت أ إذان يطلب ابطال العقد الا أللمتعاقد المكره 
 .2ن يعلم بهذا الاكراهأالمفروض حتما 

يجعل المتعاقد يبرم العقد تحت سلطان خوف حال، فالخوف  الإرادةفي  بتاثعيب  فالإكراه
لكن تختار  موجودةهو الذي يكون حالا وليس الخطر، بحيث يجعل ارادته غير حرة، فهي 

لى حد اعدام إهون الضررين واذا وصل الاكراه أي تختار ، ألاتقائه شرا تخشاه ابرام العقد
خر آبيد شخص  ن يمسك شخصأك ا نسبيلا امطلق ابتاتا كان العقد باطلا بطلان الإرادة

 3تماما.  ةعدمنمويجعله يوقع بالعنف فتكون ارادته 
 قسام الاكراه:أ الفرع الثاني

 .وشرعا الى قسمين وهذا التقسيم متفق عليه فقهالمفسد للإرادة ينقسم الاكراه ا 
 سي و الحأالاكراه المادي  :ولاأ

وتفقده حرية ارادته فتشل ة، تمارس على الفاعل مباشر  ةمادي ةهو الاكراه الذي تستخدم فيه قو 
التوقيع على و و امساك اليد أالضرب الشديد تتمثل في الاكراه الجسماني  لةالاختيار، ووسي

 ةو وسائل نفسيأالارادة،  ةعلى حري ةي استعمال وسائل ضاغطأغيرها،  ومزور صك 
ن يكون التهديد بالحاق الاذى أ يستويو ما يصيب ماله بخسارة، بو ، أو يمس شرفهأ بالأذى
و في المستقبل، ما دام التهديد يخيف المكره ويجعله يبرم العقد تحت سلطان هذا أحالا 
 .4الخوف
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  و النفسي:أالاكراه المعنوي  :ثانيا
لى إمن الخوف والفزع فيدفع  ةقد فيخلق فيه حالة نفسيالى العإهو التهديد الذي يوجه    

و المساس بالعرض أقطع عضو بو أالاكراه المعنوي كالتهديد بالفشل  ووسيلة،التعاقد 
 والشرف.

وخوفا في نفس المتعاقد  ةن يبعث رهبأن يكون من شان التهديد أوالعنصر الشخصي هو 
وسائل التهديد بالخطر ما فمن من وقع عليه التهديد، جنس ويراعى في هذا العنصر الذاتي 

يؤثر  ولاالشيخ اعى السن فمنها ما يؤثر على كما تر  ،ى الرجلولا يؤثر عل،  المرأةيؤثر على 
 .1الشابعلى 
و ألم ولا يؤثر على المتع الجاهلةم فمنهم ما يؤثر على الأ الاجتماعيةالمتعاقد  ةوحال   

م التهديد في ظلافوسائل الاكراه، ظروف الزمان  ختلافابخرى ومن الظروف الأ، المتعلمة
 البعيد عن فالمكان دوريضا له أوالمكان ، كثر من ضوء النهارأ ةالليل يبعث على الرهب

 .دكثر من التهديأ الرهبةو الدرك يبعث على أمن برجال الأ الاستغاثة ةمكانيا  العمران و 
في سداد دينه لا يعتبر  المتأخرد الدائن لمدينه ين يكون الاكراه دون وجه حق فتهدأويجب  

 2اكراه. 

  الاكراه: شروط الثالثالفرع 
روط ش ثلاثةن يتوفر على أو العمل القانوني يجب أيترتب على الاكراه ابطال العقد  حتى   
 :وهي
 .التهديد بخطر جسيم محدق للوصول الى غرض غير مشروع 
 او الخوف التي تدفع الى التعاقد. الرهبة 
 3لآخرتعاقد امتصال الاكراه التي تدفع بالا 
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 غرض غير مشروع: إلى جسيم محدق للوصولالتهديد بخطر الشرط الأول 
ه ن يكون الخطر المهدد بأفي فقرته الاولى  88 المادةحيث يشترط المشرع الجزائري في  

 قاربه دونما تحديد لهم.أ أحدو أجسيما وحالا يهدد العاقد نفسه 
ن تكون أ للإكراه العقدلإبطال  88 المادةمن  الثانيةكما يشترط المشرع الجزائري في فقرته 

دف تحقيق غرض قد دون حق وبهابرمت تحت سلطانها قد بعثت في نفس العأالتي  الرهبة
 ةمثلأكان الغرض من الاكراه مشروعا فلا يؤدي الى ابطاله ومن  إذاما ،أغير مشروع 

 1الاكراه القانوني جبر المدين من قبل القاضي على بيع ماله لوفاء الدائنين. 
 تعاقد:للاو الخوف التي تدفع الرهبة  الشرط الثاني

 المنطقيةهو النتيجة ف ، تلاء الخوف على نفس المتعاقد فتحمله على التعاقدسهي ا الرهبة إن
ن المكره كان جادا في تحقيق أالضغط الشديد الذي يغلب على ظنه  أوالتهديد القوي  ةلعملي

 2راد. أفيما  الحريةالمتعاقد مسلوب  فأصبحامتناعه  ةتهديداته في حال
الاكراه  ةتؤثر وسيل أن ، اذ يجببرمته كراهالافي موضوع  الجوهرية المسالةوهذه هي 
قا لنص مما يدفعه الى التعاقد وف،و خوفا أ ةفتبعث فيها رهب ،المتعاقدسية في نف المستعملة

 من القانون المدني الجزائري. 88/1 المادة
 الذي يدفع بالمتعاقد الآخر : اتصال الاكراه  الشرط الثالث

كراه ن يكون الإأمن القانون المدني الجزائري يجب  88العقد للإكراه وفقا للمادة  لإبطال 
متصل بالمتعاقد الآخر، والحكمة من وراء هذا الشرط كما العقد الذي دفع المتعاقد على إبرام 

في المعاملات حتى لا يلجأ المتعاقد نوع من الاستقرار  رأينا في الغلط والتدليس من توفير
 .3عقد كان مطمئنا على صحتهلإبطال حسن النية ال
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ن صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد إلا إذا إما أ
 1ن يعلم. أو من المفروض حتما أأثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم 

يترتب على الاكراه اذا ما تحققت شروطه ، ابطال العقد بطلب من المتعاقد المكره ، و يقع على هذا      
الأخير عبء اثباته وفقا للقواعد العامة بجميع طرق الاثبات باعتباره واقعة مادية ، كما يمكن للمكره 

ذا لم يتمسك به صاحبه إطال اجازته صراحة أو ضمنيا دون الاخلال بحقوق الغير و يسقط الحق في الاب
سنوات من يوم انقطاعه ، غير أنه لا يجوز التمسك بحق الابطال لغلط أو تدليس أو اكراه اذا  5خلال 

 ن المدني الجزائري التي تنص على من القانو  110انقضت عشرة سنوات من وقت تمام العقد طبقا للمادة 
 2."احبه خلال خمسة سنوات" يسقط الحق في ابطال العقد ، اذا لم يتمسك به ص

ن مراه، في حالة الاكو يبدأ سريان هذه المدة في حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي يكشف فيه ، و 
وات (سن10ذا انقضت عشر )إ،  ه، غير أنه لا يجوز بحق الابطال لغلط أو تدليس أو للإكرايوم انقطاعه

 .من وقت تمام العقد "
اد ين أفر بالتقادم يؤدي الى عدم طمأنينة المتعاملين و عدم الاستقرار المعاملات و يلاحظ أن إطالة مدة  

 المجتمع و ان كان فيها حماية للطرف المضرور  . 
و يجوز للمكره أن يطالب بالتعويض عما لحقه من ضرر على أساس المسؤولية التقصيرية مادام الاكراه 

 .3 يعتبر خطأ يلزم من صدر منه هذا الخطأ التعويض
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 الغبن في القانون المدني الجزائري وأالاستغلال  طلب الثاني :الم
لى من خلال تقسيمه إ هفي هذا المطلب مفهوم الاستغلال وعناصر الاستغلال وحالات يتناول

 ثلاثة فروع.
 : تعريف الغبن والاستغلالالأول الفرع 

ادل عدم التوازن أو التع اوضة نتيجةعيقصد بالغبن اختلال التوازن الاقتصادي في عقد الم
 بينما يؤخذ كل متعاقد فيه وما يعطيه.

ة عن ديا له فهو عبار و شخصي، لا يعتبر الغبن إلا مظهرا ماأمر نفسي أما الاستغلال فهو أ
التي يوجد فيها  نقص التجربة ، أحد المتعاقدين لحالة الضعف أو المرض أواستغلال 

لمنفعة او تتفاوت مع هذه أقابلها منفعة لهذا الأخير لا تالمتعاقد الآخر للحصول على مزايا 
 غير مألوف. اتفاوت كبير 

في حين أن  ،فالاستغلال يقع في جميع التصرفات ،ومن هنا يختلف الاستغلال عن الغبن
كما أن الاستغلال هو معيار  ،اوضات ولا يكون في التبرعاتعالغبن لا يكون الا في الم

 1مادي. نفسي وليس 
ل هو أن يستغل شخص طيشا بينا أو هوى جامحا  في شخص آخر ليبرم تصرفا فالاستغلا

 . 2يؤدي الى غبن فادح به
ائها والصورة الشائعة له أن تستغل زوجة في مقتبل العمر الهوى الجامح لزوجها الشيخ لإرض

 و تدفعه ليهبها ماله .
جامح الذي يعتري كما يعرف أيضا أنه" انتهاز المتعاقد حالة الطيش البين و الهوى ال

المتعاقد معه لحمله على ابرام عقد يتحمل بمقتضاه التزامات لا تتعادل بتاتا مع  العوض 
 3المقابل أو من غير عوض .
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من القانون المدني في فقرته  90و قد نص المشرع الجزائري على الاستغلال في المادة 
 ا حصلتة كثيرا في النسبة مع مالأولى بقوله " اذا كانت الالتزامات أحد المتعاقدين متفاو 

تعاقد ن المعليه هذا  المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر و تبين أ
از ا ، جالمغبون لم يبرم العقد الا أن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامح

 هذا تو أن ينقص من الالتزاماللقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أ
 المتعاقد ". 

و على هذا النحو فالاستغلال يعد عيبا من عيوب الإرادة ، ذلك أن المتعاقد المغبون أنما 
تعاقد تحت تأثير الهوى الجامح أو لطيش بين فإرادته بهذا الشكل هي معيبة لأنها كانت 

 1على غير بصيرة بسبب الظروف التي تمر بها .
و عليه يجب أن يتوفر في العقد الذي يلحق به الاستغلال  عنصران ، عنصر مادي و آخر 

 معنوي .  
  فرع الثاني: عناصر الاستغلالال

 عنصران وهما: لللاستغلا
 :أولا العنصر المادي للاستغلال

 جب أني الذي المتعاقدين الآخر و عدم التكافؤ يتمثل في اختلال التعادل بين الالتزامات أحد
يكون فاحشا و غير مألوف و لكن المشرع لم يحدد نسبة معينة انما ترك تقديرها لقاضي 

 روف الحال و ما تعارف عليهالموضوع دون خضوعه لرقابة من المحكمة العليا أي وفقا لظ
ية ، اذ أن العبرة بالدرجة الأولى هي نفسلسبب في ذلك الى طبيعة العيب، و يرجع االناس
 الاقتصادية.و ليس بقيمتها  بالقيمة الشخصية للآداءات عاقد والمت
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 فقد يتمثل في التفاوت بين بالاستغلال،يختلف العنصر المادي حسب نوع العقد المعني و 
لتي الخسارة ا ، أو في التفاوت بين حظ الربح ولمتعاقد و العوض الذي يتحصل عليها التزام

 .يتحملها كل متعاقد، أو انعدام العوض أصلا
 التفاوت بين الالتزام  و العوض : . أ

 من القانون المدني فله صورتان :  90و حسب المادة 
 ا حصل عليه من فائدة بموجب العقداما يكون ما بين التزامات المغبون و مم 

 .نطبق على عقود المعاوضةو هو الأمر الذي ي
  تترجمه و اما يكون ما بين التزامات المغبون و التزامات المستغل و هذا ما

 العقود التبادلية .
ون و قيمة و في جميع الحالات يكون التفاوت بين قيمة الأداء الذي يقوم به المتعاقد المغب

 1بعضهما البعض . و يظهر ذلك عند مقارنة قيمة أداء، العوض الذي يتحصل عليه
 الخسارة :التفاوت بين حظ الربح و  ب.       

افئ مع طرفه الثاني المتعاقد الذي يتحمله المتعاقد متك الخسارةيجب أن يكون احتمال الربح و 
الضعف النفسي  يرجع ذلك الىفنحن بصدد تفاوت في الالتزامات و ولم يكن ذلك  ،معه

 .2فاستغلال هذا الضع للمتعاقد المغبون و
  ج. انعدام العوض :       

الاستغلال وهذا ما ق .م ج  عقود العوض من مجال تطبيق نظرية  90لم تستبعد المادة    
ورد في فقرتها الثالثة أنه " يجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى ابطال 

وعليه يفيد هذا الحكم الخاص بعقود ،، اذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن "
 .3المعاوضة بمفهوم المخالفة ، أن عقود التبرع تخضع لنظرية الاستغلال 
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 :النفسي للاستغلال ثانيا العنصر
فهو بالنسبة لأحد الطرفين ضعف نفسي ،وهو عنصر مزدوج يقوم فيه جانب كلا الطرفين    

والضعف لأحد الطرفين لابد ان يكون ،وبالنسبة للطرف الآخر الاستفادة من هذا الضعف 
 1 .و هوى جامحأاما طيشا 

ا ، و مالتهور، وعدم التبصرائدة والتسرع الذي يصحبه فأما الطيش البين فهو خفة الز    
ابرة ، و الوقوف عند النزوة العاجلة العم اكتراث بالعواقب و سوء النتائجينجر عنه من عد

 .ضحا و ظاهراالتي تدفع بالمتعاقد الى التعاقد ويشترط فيه أن يكون بينا وا
وم في ، أي تسلط الشهوة الجامحة التي تقجامح هو الوله أو الرغبة الشديدةو الهوى ال   
، فوق شدة هذا الميول الحد المعقول، و يجب أن تس المتعاقد و التي لا يمكن كبحهانف

بحيث لا يستطيع المغبون دفعها أو تحملها و هذا ما جعل المشرع يعرض هذه الحالة 
 .2النفسية للحماية و ما يبرر الحاقه الاستغلال بعيوب الإرادة 

 : الفرع الثالث حالات الاستغلال
د بين المقصو حصر القانون تلك الحالات في حالتين الطيش البين والهوى الجامح ون وقد   

 :لكل منه ما فيما يلي
جم عن كتراث بما قد ينالاو أمبالاة القدام على عمل دون به الإويقصد  ولا الطيش البين:أ

 التصرفات التي يقوم بها المتعاقد من نتائج. ههذ
تبصر، دون اهتمام الا بالنتائج العاجلة التي الهمال وعدم الإنه التسرع الذي يصطحب بأو أ

ن التصرف الذي يبرمه المتعاقب يحقق له فائدة ولا أنه الاعتقاد بأو أبها التطرف  يأتيقد 
 3كان يلحق به غبنا أو لا. ان يلحق به أي غبن دون النظر الى ما 

                                                           
 .131-130ص السابق، المرجع  ،بلحاج العربي  1
 . 219-218، ص فيلالي، المرجع السابق  علي  2
 ،2009، مصادر وأحكام الالتزام دراسة مقارنة الطبعة الثالثة منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان توفيق حسن فرج  3

 .175 -170 ص



في القانون المدني  عيوب الإرادة                                         الفصل الأول   
 

30 
 

  ثانيا الهوى الجامح:
الذي يلحق  دلحالة الهوى الجامح لدى المتعاق قد يكونيبين القانون كذلك أن الاستغلال    

قوم في نفس المتعاقد التي ت ويمكن تعريف الهوى الجامح بأنه الرغبة الشديدة ،به الغبن
وتوجد حالات أخرى ، هي موضوع هذه الرغبة ةالحكم على أعمال معينة تجعله يفقد سلامف

لخبرة والدراية والمعرفة في نطاق يقع عليها الاستغلال كحالات الضيق أو الحرج عدم ا
 1المعاملات. 

الحالات ليذكر سوى حالتي الطيش  جزائري قد أغفل معالجته لمثل هذهلا أن المشرع الإ   
ذا كان إالبين والهوى الجامح أي توفر العنصر المادي و المعنوي ، بغض النظر عما 

 .2المتعاقد الآخر يعلم أو لا يعلم بهذا الضعف النفسي 
ما إأنه يجوز للمتعاقد المغبون أن يطعن في العقد ،  ويترتب عن توفر عيب الاستغلال    

لى الحد الذي يكفي لرفع الغبن ،و يقع على هذا إبطلب ابطاله أو بطلب انقاص الالتزام 
الأخير عبء اثبات غبنه بكافة الطرق ، و معنى ذلك للمغبون وحده دون غيره حق المطالبة 

تعاقد المستغل أن يتمسك ،و له أيضا التنازل على هذا الحق ، و لا يجوز للمبإبطال العقد 
 3و لا يمكن للقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه . بالإبطال

بانقاص المغبون  أو بزيادة  قد ، أووفي جميع الأحوال سواء قضى القاضي بإبطال الع
ة المنتظرة، ليست التعادل التزامات المستغل والتي له فيها سلطات واسعة ، فان النتيج

 4نما رفع التفاوت الفاحش . إالحسابي بين التزامات المتعاقدين و 
اقد الانقاص ،اذا أثبت سوء نية المتع عن طلب الابطال أو كما يجوز للطرف المغبون زيادة

 .124المستفيد ، طلب تعويض طبقا للمادة 
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خلال  تللإبطال أو لانقاص الالتزاماويكون رفع الدعوى الناشئة عن الاستغلال سواء    
        لا كانت غير مقبولة ، و هذه المدة هي مدة سقوط إسنة تبدأ من تاريخ ابرام العقد و 

 . 1 او ليست مدة تقادم ، فلا تقبل قطعا و لا إيقافا ، لذا يلزم رفع الدعوى قبل انتهائه
، و ما يعطيه  عدم التعادل المادي بين ما يأخذه كل متعاقد إلىالأخير تجدر الإشارة في    

وقت تكوين العقد ، و هو ما يسمى بالغبن ، الذي يعتبر المظهر المادي للاستغلال و الذي 
لا في عقود المعاوضات دون عقود التبرعات و العقود الاحتمالية ، و نتيجة لذلك إلا يكون 

كان يعد عيبا من عيوب الإرادة و يسمى الغبن  نإفقط اختلف الفقهاء في شأن تكييفه، 
. أم أنه عيب في العقد قائم بذاته ، خاصة ما أفرز المجتمع من حقائق جديدة 2الاستغلالي

و الاجتماعية و الثقافية ،  ةتقضي بعدم المساواة بين أفراده في شتى الميادين الاقتصادي
 .3بحيث أصبح الأقوياء يفرضون شروطهم على الضعفاء 

من القانون المدني فانه يراعي عدم الاخلال بالأحكام  91و بالرجوع لأحكام المادة     
الخاصة بالغبن في بعض العقود ، و عليه نستنج من هذه المادة أن المشرع في القانون 
المدني لا يجوز ابطال عقد نتيجة للغبن ، الا اذا وجدت الاستثناءات و التي ذكرت على 

انون ، و لا يجوز للقاضي التوسع فيها أو القياس عليها و أبرز سبيل الحصر في هذا الق
 .     4من ق .م. ج  732حالاته الغبن في القسمة الرضائية ، التي تضمنته أحكام المادة 

 .5من ق. م. ج 359و الغبن في بيع العقار الذي أشارت اليه المادة 
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 يحاول في كل مرة حماية إرادةنخلص من خلال ما سبق دراسته أن المشرع الجزائري      
المتعاقدين وتعزيز سلامتها عن طريق سن قواعد قانونية عامة ،وذلك من خلال نظرية 

 الغلطبعيوب الإرادة  فهي ترتكز في بنائها على المعيار الذاتي أو النفسي سواء فيما تعلق 
ع يمتن العقد ، بحيثو الاكراه أو التدليس ، كما أنه يشترط حدا من الجسامة لإمكانية ابطال 

 معه المتعاقد من  ابرام العقد لو لم يقع في هذا العيب ، و من هنا فانه يستوجب على
القاضي الوقوف عند هذا المعيار النفسي من جميع وجوهه و ملابساته و ظروفه المحيطة 
      بشخصية المتعاقد ، و هذا بهدف المحافظة على استقرار المعاملات بين الأشخاص  

 تدعيم الثقة المشروعة التي تولدت في نفس المتعاقد وقت ابرامه للعقد . و
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أدى النمو الاقتصادي و التطور العلمي و التكنولوجي الملحوظ الى الانفتاح الاقتصادي            
و فتح التجارة الخارجية و تحريرها من الاحتكار الممارس عليها ، و هو ما ترتب عنه ظهور 

متنوعة في الأسواق الوطنية، الغرض منها اشباع حاجيات المستهلك، و نتيجة لهذا منتجات 
الوضع أصبح المتعاقد في مجال قانون الأعمال محل خطر لتحوله  لطرف  ضعيفا في 
العلاقة التعاقدية من الناحية الاقتصادية ،كونه لا يستطيع مواجهة المحترف نظرا لمركزه القوي 

ى الى أي مدى تمكن المشرع الجزائري من تطبيق الأحكام العامة الذي يحتله ، فسوف نر 
 التقليدية المطبقة في القانون المدني في مجال قانون الأعمال فيما يتعلق بعيوب الإرادة.

ففي هذا الفصل نتطرق الى عيوب الإرادة في قانون الأعمال الفصل به مبحثين المبحث    
ل من خلال تعريفه و خصائصه و أهم القوانين المشكلة الأول يتطرق الى ماهية قانون الأعما

 له والمبحث الثاني يتعرض الى نماذج من اسقاطات عيوب الإرادة في قانون الأعمال . 
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 المبحث الأول: قانون الأعمال الجزائري 

المطلب الأول يتطرق إلى ماهية قانون الأعمال من يتضمن هذا المبحث على مطلبين    
لى تعريفه و أهم خصائصه، أما في المطلب الثاني يتطرق الى أهم القوانين خلال التطرق ا

 المشكلة لقانون الأعمال.

 المطلب الأول: ماهية قانون الأعمال

عرف العالم في نهاية الألفية الثانية تحولا جذريا وعميقا، على مستوى الأفكار    
لقطبية إلى النظام العالمي الوحيد  إلى والايديولوجيات السائدة، حيث انتقل العالم من الثنائي ا

الذي شمل شتى المجالات  -مفهوم العولمة -الليبرالي، معلنا بذلك ظهور مفاهيم جديدة خاصة 
سواء على المستوى الاقتصادي ، أو القانوني باعتماده سياسة الانفتاح وتخلصه من القيود 

من القوانين التي تهتم بتنظيم الشأن الواردة على التجارة الدولية، فالقانون الأعمال يعتبر 
الاقتصادي الوطني ، والذي للأسف لا يوجد له من الناحية الواقعية الصرفة ، بمعنى أنه لا 
يمكن الاطلاع على مدونة شاملة تجمع جميع القوانين المنظمة له، شأنه في ذلك مثل القانون 

  1المدني.

وجد تساؤل كبير حول أن قانون الأعمال مكان القانون التجاري وهل هذا الطرح هو ي إذ   
 لمصطلحات دون تغيير للمحتوى؟ل مجرد استبدال

لقد أصبح الرأي متفق عليه على أن القانون التجاري بحالة الوضعية الراهنة، مازال لا يحدث 
ن في المجتمع بعلاقته الجديدة آثار مرحلة تاريخية من مراحل تطوره، وأن حقيقة وضعه الراه

بمعناها التقليدي الضيق، إذ أن القانون الاقتصادي  2هي أنه قانون الأعمال لا قانون التجارة
باتساعه وأبعاده، وهكذا فإن مشاهدة التطور المتسارع للوقائع الاقتصادية و التجارية الحديثة  

توسع وتطور القانون التجاري التقليدي،  نحو فضاء جديد يستدعي  أصبحت تضغط باتجاه

                                                            
 .1بلود عثمان، المرجع السابق ، ص   1

 .2بلود عثمان، المرجع السابق، ص  2
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مضمونا مختلفا. يكون أكثر قدرة على استيعاب لحاجات مؤسساتها الحديثة، غير أنه الآن لم 
يعد قانون الأعمال مجرد مصطلح أو عنوان جديد جذاب لمضمون قديم )القانون التجاري( بل  

تدريجيا ذاتيته ويظهر استقلاليته عن القانون التجاري  مصطلح لفرع قانوني حديث ،  يبلور
  1القديم أو التقليدي.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون الأعمال رغم كونه فرعا جديدا في علم القانون ،  إلا أنه لا    
ن القواعد المتجانسة. يمكن إعطائه صفة القانون المستقل ،الذي يجمع في طياته مجموعة م

فهذا القانون يستعير قواعده من فروع القانون العام )تكون الدولة طرفا كصاحبة سيادة وقانون 
2خاص(.

 

رساء نوع من النظام والأمن والشرف في العلاقات بين المهنيين    اذ أنه يتدخل بداية لوضع وا 
الحقيقيين، ولا يخفى عن أحد حاجة المتعاملين الاقتصاديين إلى قواعد تنظم ورجال الأعمال 

عمليات إنتاج وتوزيع وتداول السلع والخدمات، ومن هذا المنطلق فإن دراسة قانون الأعمال 
الذي هو ككتلة واحدة كانت في الماضي تدرس بصفة تجزيئية )قانون الشركات، قانون العمل، 

يرها من مختلف القوانين ( إذ تحتوي هاته الأخيرة على أهم المبادئ القانون التجاري الى غ
والتقنيات القانونية التي تحكم النشاطات الاقتصادية ) أي قطاع الأعمال(،  والتي ينبغي أن 
يحيط بها أي مهتم بالميدان، و نضرب مثالا عن ذلك أنه يمكن ضبط نشاط الشركات التجارية 

يع المفاهيم المتداولة في قانون الأعمال كالقانون الضريبي، كمسيرين دون الرجوع إلى جم
  3قانون الإفلاس، قانون المنافسة الى غيرها من القوانين المدروسة في تخصص قانون الأعمال.
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 الفرع الأول تعريف قانون الأعمال  : 

القانونية هي التي تعكس وتعبر عن الحقائق الاقتصادية في مجتمع الأعمال إن القواعد    
 وأن لدراسة قانون الأعمال صعوبة مزدوجة.

 :صعوبة مرتبطة بالمصطلح أولا

لاحظنا ومنذ مدة طويلة أن هذه المادة كانت تحدد بمصطلح القانون التجاري، وهذا التحديد     
ون التجاري كان ولا يزال يضمن نشاطات التوزيع والنشاطات لم يكن بمنعزل عن النقد ، لأن القان

  1المتعلقة بالإنتاج أي التجارة بالمعنى التقليدي.

واليوم عندما نستعمل مصطلح قانون الأعمال نعني به القانون الاقتصادي أو القانون    
ال أكثر اتساعا من القانون التجاري، فهو يتضمن المشروع. فحسب الرأي الغالب قانون الأعم

أسئلة مرتبطة بالقانون العام )تدخل الدولة في الاقتصاد( والقانون الضريبي، قانون العمل، 
القانون المدني إلى غيره من القوانين الأخرى،  فقانون الأعمال متعدد التخصصات لأن الأسئلة 

 . 2التي تثار في إدارة المؤسسات كثيرة

 ثانيا صعوبة وجود تعريف محدد: 

كانت الأعمال تشير عمليا إلى النشاطات الاقتصادية خاصة من جوانبها التجارية والمالية    
فإن هذه الأخيرة في تطور مستمر خاصة في العشرية الأخيرة، نظرا لأسباب عديدة )تطور 

لتكنولوجية( فإن قانون الأعمال ينبغي ملاحظة أنه إلى يومنا الاتصالات المعلوماتية ووسائل ا
هذا، لم يتم تقديم أي تعريف رسمي سواء في البرامج الجامعية التشريعات المقارنة، مما نستنتج 

 .3تنوع وتباين التعاريف المقدمة 
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من الفقهاء الفرنسيين بأنه "مجموعة قواعد التي تحكم النشاطات  فبينما يعرفه البعض    
الصناعية والتجارية" لكن هذا التعريف يعد ناقصا نسبيا، ويعرفه البعض الآخر على أنه "ذلك 
الفرع من القانون الذي يخص عالم الأعمال، أي التي تكون من قريب أو من بعيد، مباشرة أو 

  1لحياة الاقتصادية المعاصرة."غير مباشرة، مرتبطة بنشاطات ا

إن قانون الأعمال يعتبر من القوانين التي تهتم بتنظيم الشأن الاقتصادي الوطني، وذلك    
  2للأسف لا يوجد له من الناحية الواقعية الصرفة مثل ما هو الشأن في قانون المدني.

وهذا ما يجعله يحتل مركزا مهما في المنظومة القانونية، رغم ما يعيبه من تشتت واتساع في 
مقتضياته الغير مجتمعة في قانون موحد، لهذا فالقانون المدني هو الشريعة العامة للعلاقات 

ال ولرجال الأعمال، وهو ما المالية الخاصة، بينما قانون الأعمال هو الشريعة الخاصة للأعم
يعني إسناد قانون الأعمال في العديد من مواضيعه إلى القانون المدني، كما هو الحال بالنسبة 
للنظرية العامة للالتزامات ،التي تعالج فيها مسالة اتساع العقد وتنفيذه ،وبالرغم من هذا التقارب 

لخصائص التي يتميز بها كثيرا ما يعطي بين القانونين فإننا نجد قانون الأعمال بالنظر إلى ا
تقنيات متميزة عن تلك التي يستعملها القانون المدني ، وفي أحيان أخرى يضرب مبادئه عرض 

  3الحائط فيتجاوزها.

ل وعليه فإن قانون الأعمال هو "مجموعة من القواعد المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية وتشم   
القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية، الصناعية و المالية ، بالإضافة إلى التي تمس الأعمال 
من قريب أو من بعيد، أي القطاع الفلاحي والحرفي، وينظر البعض من الفقهاء أن القانون 
التجاري يطبق على المنازعات والأحداث أما قانون الأعمال يواكب الأحداث ،ويعطي لرجل 

  4ل فرصة لمجاوراتها.الأعما

                                                            
 .2بلود عثمان، المرجع السابق، ص   1

 .4 كموني، المرجع السابق، صعبد الحي عموري وعبد الرحمن  2

 .3بلود عثمان المرجع السابق، ص   3

 .4عبد الحي عموري وعبد الرحمن كموني، المرجع السابق، ص   4
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 الفرع الثاني خصائص قانون الأعمال: 

يتميز قانون الأعمال عن غيره من القوانين الأخرى بمجموعة من الخصائص التي تجعل    
 منه قانونا متماشيا مع حياة الأعمال ولعل أهم هذه الخصائص ما يلي:

 أولا هو قانون حديث النشأة: 

إن نشأة هذا القانون وتبلوره كنظرية مستقلة متكاملة لها أصولها وأسسها، تعتبر حديثة نسبيا    
إذ تعود إلى وسط القرن العشرون، ويمتاز هذا القانون عن غيره من فروع القوانين الأخرى 

من الصعب على أي دارس  بسرعة تطور قواعده ومواضيعه وعمق تغييرها، الأمر الذي يجعل
تتبع ومجاراة الوتيرة التي يفرضها المشرع، فهناك مواد معروفة أحدثت عليها تغيرات عميقة 
في بعض جوانبها )موضوع الشركات، الأعمال التجارية، الى غيرها من التغيرات( بينما ظهرت 

  1قطاعات جديدة للوجود لم تكن مطروحة من قبل.

 ثانيا غير مقنن ويميل نحو التبديل: 

الحقيقة أن عدم التقنين هذا، لا يرجع إلى حداثة المادة وحدها، بل انه يرجع أيضا الى طبيعة   
المواضيع التي تحكمها أيضا، اذ أن من شأن التقنين أن يضفي على المادة ثبات نسبي، وهو 

الأعمال، التي هي ليست مقصورة في أغلبها على  ما يتنافى وطبيعة الكثير من قواعد قانون
  2، انما تمتد أكثر إلى اللوائح التي هي دوما عرضة للتعديل.loi (التشريع البرلماني) 

كالقانون غير أن ذلك لا ينفي كما نعلم وجود التقنين النسبي لبعض الموضوعات الهامة    
  3التجاري، قانون الاستثمار، القانون الضريبي، القانون الاستهلاك، قانون المنافسة.

 ثالثا السرعة: 

ما يميز الحياة المدنية انتقاء فكرة المضاربة، وبالتالي التصرفات فيها تمتاز بالحيطة،    
ثبات والاستقرار، اذ أن الشخص يبرم معاملات مدنية في فالأعمال المدنية تتسم بالبطء وال

                                                            
 .3سابق، ص بلود عثمان، المرجع ال  1

 . 4عبد الحي عموري وعبد الرحمن كموني، المرجع السابق، ص  2

 .3بلود عثمان المرجع السابق، ص   3
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حياته إلا قليلا، وقبل القيام بأي عمل مدني فلابد له من التفكير والتمحيص والتحري، فالشخص 
الثمن قبل  الذي يريد اقتناء منزل للسكن فيه مع العائلة فلابد له من البحث والتحري، ومناقشة

 .1عقد وابرام عقد الشراء

وفي المقابل تعتبر السرعة من صلب النشاط الأعمال، لأن رجل الأعمال يقوم بنشاط يدر    
عليه أرباحا، فلابد أن يكون هذا النشاط أسرع للقيام بأكثر عدد ممكن من الصفقات والعمليات 

تتم بسرعة فائقة لأن عامل  المعاملاتالتجارية وبأقصى سرعة ممكنة، ففي مجال التجاري 
الوقت له دور مهم في إبرام الصفقات وتحقيقا للأرباح، كما أن التاجر قد يبرم أكثر من صفقة 
في زمن واحد وقصير، وذلك راجع لخلو القانون التجاري من الشكليات والاجراءات التي تعرقل 

 .2المعاملات التجارية

 رابعا الائتمان: 

يهتم قانون الأعمال بالائتمان اهتماما بالغا، ويتمثل في منح المدين أجلا للوفاء، فالتاجر    
غالبا ما يحتاج إلى فترة زمنية، أي إلى أجل للوفاء ولتنفيذ تعهداته، إذ هو كثيرا ما يقوم بشراء 

ثمن البضائع المباعة، أو من تصريفها بكاملها، ومن بضائع جديدة قبل أن يتمكن من قبض 
هنا تأتي أهمية الائتمان في الحياة التجارية، وبالتالي أهمية قانون الأعمال، فهو القانون الذي 
يحتوي على مجموعة من القواعد والأنظمة التي تعتني بخلق أدوات الائتمان، كما أن قانون 

وسع مجال يشمل على عدة فروع القانون التجاري، الأعمال متعدد التخصصات فإنه يعتبر أ
 .3قانون العقود، قانون الجنائي، قانون الضرائب، قانون حماية المستهلك

 المطلب الثاني أهم القوانين المشكلة لقانون الأعمال:  

أن المشرع الجزائري وبعد المراحل ان المتصفح للقانون التجاري الجزائري، فانه يلاحظ    
التاريخية التي مر بها، منذ أن كان يطبق القوانين الفرنسية و بعد استقلاله حيث أصدر عدة 

                                                            
 .4- 3عثمان ، المرجع السابق ، ص  بلود  1

 .5موني، المرجع السابق، صعبد الحي عموري وعبد الرحمن ك  2

 .4- 3بلود عثمان ، المرجع السابق ، ص    3
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ثم  1988المتضمن التقنين التجاري و التعديلات التي تلتها منذ  59-75قوانين بداية بالأمر 
اري خصوصا عقد الايجار و الذي عدل مجالات من القانون التج 2005ثم  1996ثم  1993

التجاري. و الشركات الى جانب هذه القوانين و القواعد التي تنظم المعاملات التجارية و التاجر 
و الشركات التجارية أصبحت الجزائر تمتلك ترسانة، تنظم التجارة و عالم الأعمال، الا أن 

لالها الى تحقيق ثلاثية عالم الأعمال يحتاج الى العديد من الضوابط السوقية، اذ يسعى من خ
 هامة تتمثل في تطوير التجارة و تنظيم المنافسة و حماية المستهلك.

وعليه تم اختيارنا لأهم القوانين المشكلة لقانون الأعمال القانون التجاري باعتباره المفهوم   
ات التجارية الجديد لقانون الأعمال وقانون التجارة الإلكترونية وقانون المنافسة بما فيه الممارس

 وقانون حماية المستهلك لأن هذه القوانين الثلاثة الأخير تحقق ثلاثية ضبط السوق.

تجدر الإشارة ان جميع هذه القوانين التي ذكرت وحتى التي لم تذكر هي مهمة في قانون 
 الأعمال، ولكن نظرا لتعلق الأمر بدراستنا على أهم الاسقاطات لعيوب الإرادة ارتأينا أن نختار
القوانين كانت لها التأثير الكبير في حماية الإرادة من العيوب و التي كانت تعطي أكبر الأدلة 
على قصور نظرية الأحكام العامة لعيوب الإرادة في قانون الأعمال و عليه اختير في هذه 

ن قانون الدراسة القانون التجاري بما فيها قانون التجارة الإلكترونية و قانون المنافسة بما فيه م
 الممارسات التجارية، و قانون قمع الغش و حماية المستهلك.

كما أنه وجد انه من الأنسب عدم تعريف هذه القوانين و انما التطرق الى المراحل التاريخية 
التي مرت به هذه القوانين و هذا لتبيين الحاجة الماسة التي أدت الى ظهور هذه القوانين 

 الخاصة.
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 لقانون التجاري:الفرع الأول ا

كانت الجزائر تطبق القوانين الفرنسية وبعد الاستقلال صدرت عدة قوانين الى غاية صدور    
والذي عدل في  1المتضمن التقنين التجاري  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/59الأمر 
والذي مس عدة مجالات من القانون التجاري خصوصا  2005ثم  1996ثم  1993ثم  1988

ملات التجارية عقد الايجار التجاري والشركات إلى جانب هذه القوانين والقواعد التي تنظم المعا
والتأجير والشركات التجارية والمنافسة إلى غيره وبهذا التدرج أصبحت الجزائر تملك ترسانة 
التنظيم التجارة وعالم الأعمال وهذا الأخير الذي يحتاج إلى العديد من الضوابط السوقية إذ 

نافسة وحماية ينبغي من خلالها إلى تحقيق ثلاثية هامة تتمثل في تطوير التجارة وتنظيم الم
  2.المستهلك

و يمكن تعريف القانون التجاري بالمفهوم الأنسب و الأجمع على أنه " مجموعة من القواعد    
تطبق على المنشآت التجارية و الصناعية و المالية في شأن الأعمال الخاصة القانونية التي 

 .3بممارسة نشاطها، سواء فيما بينها أو بين المتعاملين معها حتى ولم يكونوا تجار" 

 

 ة : الفرع الثاني قانون المنافس 

غداة الاستقلال استمر العمل بالقوانين الفرنسية  الا ما تعارض مع السيادة الوطنية ،    
حيث لم يتمكن المشرع من سن قوانين في شتى المجالات  13/12/1962بمقتضى القانون 

تبنت الجزائر النظام الاشتراكي في شتى مجالاتها و الذي يقوم على  1976و بعد تعديل 
لسوق من طرف الدولة التي احتكرت كل القطاعات مما أدى الى تضخم مبادئ توجيه ا

فقدت الدولة السيطرة على تسيير مؤسساتها الإنتاجية  1988المديونية في خزينة الدولة ، و في 
                                                            

 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59 /75الذي يعدل ويتمم الأمر رقم  1996سبتمبر  9المؤرخ في  27 /96الأمر رقم   1
 .4،ص  1996ديسمبر  11رقم ، الصادرة بتاريخ  77المتضمن القانون التجاري، ج. ج  العدد 

حساين سامية، محاضرات في القانون التجاري كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد بوقرة، بومرداس، سنة   2
 .12، 11، 10، ص 2019/2020

 .04،ص  1995مصطفى كمال طه، القانون التجاري ، دار الجامعة الجديدة للنشر ،مصر ،  3
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 1989و بالتالي لم تعرف المنافسة اطلاقا  في المجال الاقتصادي ، و مع صدور دستور 
المتعلق بالأسعار و  1989جويلية  05المؤرخ  12-89ون كرس مبدأ المنافسة لأول مرة بقان

الذي اعتمد على نظام الأسعار المقنن و الاستثناء هي الأسعار الحرة و لم تكن أحكام المنافسة 
1مسجدة فعليا بل مجرد أحكام .

 

المؤرخ  06-95وبالتالي أصبحت المنافسة حق دستوري، مكفول لكل مواطن ليليه الأمر    
المتعلق بالمنافسة )الملغى(، و الذي جاء لوضع قواعد و أسس قانون  25/01/1995في

المنافسة، بدل التشريع القديم المتعلق بالأسعار، بحيث يعتبر هذا القانون اللبنة الأساسية في 
تقال من نظام يرتكز على الاقتصاد الموجه الى نظام اقتصاد السوق، و اقتصاد السوق لا الان

يعني غياب السلطات العمومية ، بل تستمر على السير الحسن للسوق، عن طريق حماية 
قواعد المنافسة بين مختلف الاعوان الاقتصادية ، و بهذا قام المشرع بإصدار أمر جديد متعلق 

 . 2إدارية لدى رئيس الحكومة  بالمنافسة كسلطة

و الذي يتضمن أسس قانون المنافسة و تنظيم قواعد حمايته عن  03/03وهو الأمر رقم    
طريق انشاء مجلس المنافسة كسلطة إدارية مستقلة لدى رئيس الحكومة، كذلك المرسوم الرئاسي 

النظام الداخلي في مجلس المنافسة .كما أن هذا الأمر عدل بقانون  ، المتضمن 96/44رقم 
المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم ، حيث وسع في  2008جوان  25المؤرخ  08-12

المجالات الخاضعة لقانون المنافسة ، و تم إضافة الصفقات العمومية كمجال هام يخضع 
3للمنافسة .

 

                                                            
 280-268ص،  2021سنة  3العدد 16أمحمد مخلوفي حياة، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية،المجلد  1

 .280-268أمحمد مخلوفي حياة، المرجع نفسه، ص  2

 .280-268فسه، صأمحمد مخلوفي حياة، المرجع ن   3
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 : 02-04لفرع الثالث قانون الممارسات التجارية رقم

اعد المطبقة المحدد للقو  20041جوان  23صدر قانون الممارسات التجارية المؤرخ في    
على الممارسات التجارية، هذا القانون وضعه المشرع تماشيا و ما جاء في النصوص              

المتعلق بالمنافسة حيث حدد هذا القانون مجموعة المبادئ التي تكرس المنافسة  03-03الأمر 
ية التي مثل شفافية الممارسات التجارية و نزاهتها، كما أدرج مختلف الممارسات غير شرع

تتنافى و طبيعة المنافسة و تعيق ممارساتها و قرر عدة عقوبات على الأعوان الاقتصاديين، 
   2. 03-03فهذا القانون جاء بمثابة مكمل و موضح لأحكام الأمر 

 الفرع الرابع قانون التجارة الالكترونية:

طورات الحديثة للمعاملات التجارية الدولية وخاصة ما يتعلق بعقود في سبيل مواكبة الت   
 10/05/2018المؤرخ في  05-18التجارة الإلكترونية فقد سن المشرع الجزائري قانون 

المتعلق بالتجارة الإلكترونية الذي يعد منطلق تأسيس الإدارة الإلكترونية، التي تقوم على 
تتميز عقود الالكترونية باعتبارها أهم عقود التجارة الدولية، و  الحكومة و التجارة الإلكترونية،

بخصوصية قيامها على مرحلة سابقة للمعاملة الإلكترونية و هي العرض التجاري الالكتروني، 
 . 3باعتبارها المرحلة التمهيدية التي تسبق مرحلة ابرام العقد الإلكتروني 

من القانون المذكور  06و قد عرف المشرع الجزائري التجارة الالكترونية في نص المادة    
سالفا بأنها "النشاط الذي يقوم بموجبه مورد الكتروني و المستهلك الالكتروني من خلال توفير 

من حيث أن التجارة لا تتضمن فقط توفير بيانات سلعة أو خدمة" ويعاب على هذا التعريف 
 .4حول السلع و الخدمات فقط بل و تشمل عمية الدفع و إتمام المعاملات التجارية 

 

                                                            
 41المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، ج ر ج، العدد  23/06/2004المؤرخ في  02-04القانون   1

 . 27/06/2004المؤرخة في 

 .  6أمحمد مخلوفي حياة، المرجع السابق، ص   2

 .71 -61، ص 2017، سنة  03العلوم السياسية العدد سيار عز الدين، المجلة الجزائرية  للحقوق و    3

 . 71-61سيار عز الدين ، المرجع نفسه ،ص   4
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 الفرع الخامس قانون حماية المستهلك و قمع الغش : 

 1 07/02/1989المؤرخ في  98/02يمكن القول أنه تميزت مرحلة اصدار قانون رقم   
المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك ، إذ لعبت دورا حاسما في إيجاد حماية خاصة 

رئيسي و هو انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي الموجه     و  للمستهلك في الجزائر، لسبب
تبنى نظام اقتصاد السوق، الذي يكون فيه المستهلك في خطر محدق مع تزايد حجم المنتجات 
و الخدمات و تنوعها ، فكان تفطن المشرع في محله من خلال سن قوانين خاصة، و جاء 

جانفي  25المؤرخ في  09/03لك و قمع الغش رقم بعده القانون الجديد المتعلق بحماية المسته
. ليضم حماية أكبر للمستهلك لمواكبة مختلف التغيرات       و يساير الحركية  2009

التشريعية الدولية التي تشهد حيوية خاصة في مجال حماية المستهلك، نظرا لتزايد المخاطر 
 . 2التي تهدد مصالحه المادية و المعنوية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
،المؤرخة  06المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك ، ج .ر عدد  07/02/1989المؤرخ في  89/02القانون رقم   1

 . 08/02/1989في 

 . 17- 16،ص  2009، حماية مستهلك الجزائر نموذجا ، دار الخلدونية ، ط سليم سعداوي   2
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 المبحث الثاني نماذج عن اسقاطات عيوب الإرادة في قانون الأعمال : 

ن في هذا المبحث يتطرق الى نماذج من اسقاطات عيوب الإرادة في القوانين المشكلة لقانو    
ون ول اسقاطاته في القانون التجاري        و قانالأعمال حيث قسم الى مطلبين،  المطلب الأ

  المنافسة ،ثم المطلب الثاني اسقاطاته في القانون الجمركي و قانون حماية المستهلك. 

 

 المطلب الأول عيوب الإرادة في قانون التجاري وقانون المنافسة:

ي اري، ففي التجار يتناول في هذا المطلب البعض من نماذج عيوب الإرادة في القانون التج   
 في يتحدث عن هذه العيوب في عقد الشركة و عقد المقاولة و العقد الالكتروني.

 الفرع الأول: نماذج عن عيوب الإرادة في عقد الشركات 

 1975فيما يتعلق بأنواع الشركات طبقا للتشريع الجزائري فإنه وطبقا للأمر الصادر سنة    
كان لدينا ما يسمى بشركة المساهمة والشركة ذات  1975سبتمبر  26الصادر بتاريخ  58رقم 

الصادر بتاريخ  1993المسؤولية المحدودة، وشركة التضامن وصدر المرسوم التشريعي سنه 
جاء المشرع بشكل جديد من الشركات شركة التوصية  93 /8تحت رقم  1993إبريل  25

 1966س الإدارة ثم بسنة البسيطة والتوصية بالأسهم واستحداث محل المساهمة نظام مجل
  1أوجدت الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة.

أخرى مختلطة ، وما أما بالنسبة إلى التقسيم الفقهي فهناك شركات أشخاص وشركات أموال و 
 يهم في هذا الصدد هو عيوب الإرادة  في الشركات.

                                                            
اوت لسنة  20الأستاذة نهى شيروف، محاضرات في قانون الشركات لطلبه السنة أولى ماستر قانون الأعمال بجامعه   1

2022. 
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ا فإنه لو نرجع إلى الشروط الموضوعية العامة لعقد الشركة فإننا نرى الاشتراط في الرض   
لا كان العقد قابلا للإبطال إذا  ان جوهريا كأن يكون خاليا من الاكراه والتدليس والغلط والغبن ،وا 

 قانون المدني الجزائري للغلط .  83، 81،82جسامة حسب المواد ويبلغ حدا من ال

فالغلط يأخذ صورا مختلفة فقد يقع في شخص الشريك ، وكذلك التدليس نذكر منها أمثله فقط 
 لأنه توجد العديد من حالات التدليس و الغش المنصوص عليها في القانون التجاري : 

 

 ي القانون التجاري:ا. حالات التدليس والغش المنصوص عليها ف

 . 1التدليس والاحتيال المتعلق بتسجيل اسم الشركة وستستوفي حقها من الشرح لاحقا .1

 ق، ت، ج. 800شركات ذات المسؤولية المحدودة مادة التدليس في إطار  .2

 التدليس المتعلق بتأسيس شركة المساهمة كالتدليس والغش في عملية القيد نص المادة  .3
 ق، ت، ج. 806

 ق، ت، ج 807التدليس في نشر الاكتتابات والدفعات ومحاولة الحصول عليها المادة  .4

 ق، ت، ج. 814التدليس في إطار جمعيات المساهمين نص المادة  .5

 ق، ت، ج.378الافلاس بالتدليس والاحتيالي نص المادة  .6

 ب. التدليس والاحتيال المتعلق باسم احتيالي:

إذ أن الشركة مهما كانت نوعها أشخاص أو أموال أو مختلطة ، وجب أن تكون لها اسما 
منهم  معينا بعنوان ، فشركة التضامن يتألف من جميع الشركاء أو لقب أو كنية كل واحد

فالركن المادي لهذا التدليس عندما يقوم الشركاء أو المؤسسين بتسجيل الشركة باسم ، من 

                                                            
شهرزاد بن عبد الله، مذكرة لنا شهادة الماجستير تخصص قانون الأعمال، مفهوم التملك التدليسي في القانون الجنائي   1

 .152 148، ص 2014 2013للأعمال، سنة 
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شأنه الغير أن يعطي صورة بما هو  مخالف لواقع الشركة أما الركن المعنوي هو إدراك 
 .1المؤسسين أن هذا الاسم مخالف لواقع الشركة مع توافر نية الاحتيال

 أما بالنسبة للإكراه والاستغلال فهذا نادرا الوقوع في الشركات.

 

 ج. أثر عيوب الإرادة عقود الشركات:

الشركات التجارية يخرج فيها البطلان لقد جاء في بعض مواد القانون التجاري حالات خاصة ب
عن القواعد العامة المعروفة، وهذا لأن الهدف هو الإبقاء على هذا الكيان الاقتصادي، ومحاولة 
تصحيح إجراء قانوني ان كان ممكنا لما له من أهداف تنموية تخدم الصالح العام أكثر منه 

 738لات التي جاءت بها  المادة إذا جعل باطلا، وباستقراء النصوص القانونية نورد الحا
القانون التجاري" بأن البطلان المبني على الرضا القاعدة العامة هي البطلان المطلق، لكن 
جعل المشرع امكانيه التصحيح جائزة من كل شخص يهمه الأمر، اما القيام بتصحيح أو برفع 

ه مع إبلاغ الشركة دعوى البطلان في أجل ستة أشهر من تاريخ علمه لهذا العيب أو تخلف
2بذلك".

 

فبالنسبة للشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة تبقى قائمة رغم فقدان أحد الشركاء 
لأهليته أو لعيب في القبول ما لم يشمل هذا العيب كافة الشركاء و هذا ما جاء في نص مادة 

 .3ق، ت، ج 733

أما اتجاه الغير فلا يجوز للشركة أو الشركاء الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير حسن النية،    
غير أن البطلان الناتج عن عيب في الرضا ممكن الاحتجاج به حتى اتجاه الغير،من طرف 

                                                            
، جامعة 2016اسماعيل امال، مذكرة لنيل شهادة ماستر تخصص القانون الخاص الداخلي، سنة بطلان الشركات التجارية   1

 13-11مولود معمري تيزي وزو، ص 

 نهى شيروف، المرجع السابق .   2

 . 152-184عبد الله ، المرجع السابق ،ص شهرزاد بن   3
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قانون  742راه  و هذا طبقا للمادة الشريك الذي انتزع رضاه بطريق الغلط أو التدليس أو الإك
  1تجاري جزائري.

 ثانيا عيوب الإرادة في عقود المقاولات :

على  اذا شاب إرادة المقاول أو رب العمل كل من العيوب الثلاثة الأولى كان العقد موقوفا    
أن يجيز العقد أو ينقصه خلال خمس سنوات من الوقت اجازة من تقرر لمصلحته الوقف ، فله 

كن الذي تبين  فيه الغلط أو ينكشف فيه التدليس أو يرتفع فيه الإكراه مع ملاحظة أنه لا يم
مادة سنوات على إبرام العقد وفقا لل 10التمسك بإبطال عقد المقاولة لغلط أو تدليس أو إكراه 

 من قانون المدني الجزائري. 2/ 101

 فاذا لم يصدر في هذه المدة ما يدل على الرغبة في نقض العقد اعتبر العقد نافذا .    

أما العيب الرابع  و هو الاستغلال فإنه لا يمنع من نفاذ العقد، ولكنه يجيز  للمتعاقد المغبون  
أن يطالب برفع الغبن عنه إلى الحد المعقول خلال مدة سنة من تاريخ إبرام العقد، اعمالا 

  2من القانون المدني الجزائري وليس ما ذكر إلا تطبيقا للقواعد العامة. 90/2ة للماد

ت عملية لا تخلو من الأهمية لا سيما الغلط في على أن الغلط في عقد المقاولة له تطبيقا
3شخص المقاولة والغلط في الحساب.

 

فيما يتعلق بالغلط في شخص المقاولة، فان مدى تأثيره على العقد أو عدم لزومه يتوقف    
م  أنها ليس كذلك ،مثل فيه الأمر على ما إذا شخصية المقاول محل اعتبار في التعاقد أ

مقاولات الانشاءات المعمارية الكبيرة ، حيث يتوخى رب العمل مقاولا موثوقا به، يعتمد على 
كفاءته ففي مثل هذه الحالة الغلط في الشخص يجعل العقد موقوفا على اجازة رب العمل 

الغلط أنه   صاحب المشروع فانه إما أن يجيز العقد أو يطالب بإبطاله ،أما فيما يخص في
                                                            

 .152-184شهرزاد بن عبد الله، مرجع السابق، ص  1

، جامعة العربي بن مهيدي، 2013مريم طايبي، الإطار القانوني لعقد المقاولة واثارة في ظل التشريع الجزائري سنة   2
 .21، 20مذكرة ماستر قانون أعمال ،ص 

 .21-20مريم طايبي، المرجع السابق، ص    3
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يعتبر غلطا ماديا يستوجب الأمر دون أن يكون للغلط أثر على نفاذ العقد ،وهذا تطبيقا لنص 
من القانون المدني الجزائري على أنه "لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في  84المادة 

  1الحساب ولا غلطات القلم ولكن يجب  تصحيح الغلط".

  ثالثا عيوب الإرادة في العقود الإلكترونية : 

إن عيوب الإرادة التقليدية الأربعة التي في النظريات التقليدية لا تكاد تختلف عن تلك الموجودة 
بها القواعد العامة، وأن عيوب في عقود الالكترونية، ولا تكاد تخرج عن أنها أمثلة تقليدية تستوع

 .2الإرادة تحتل مكان هامة في المجال العقد الالكتروني

بدى لنا أنه أكثر ما يقع بسبب الغرض الناقص للمنتجات عبر ففي ما يتعلق بعيب الغلط فقد 
الأنترنت، وذلك بأن يكون الغرض غير واضح أو مفهوم مما يؤدي إلى الوقوع في الغلط بشأن 
المنتج المعروض أما عيب التدليس فقد يتمثل في مجال العقد الالكتروني في الإعلانات 

 .3بميزات وهمية من أجل ابرام العقدالخادعة أو الوعد بواسطة رسالة الكترونية 

أما عيب الاكراه بالعقد يصعب تصوره لأنه قد يتم بين غائبين بواسطة الوسائل الإلكترونية 
وبالتالي صعوبة تحقيق شروط الاكراه أما فيما يخص عيب الاستغلال فإنه يتحقق حينما يكون 

قد وقع ضحية لطيشه وهواه الجامح، وعليه إن طابع العقود الالكترونية صعب كونه هذه المتعا
العقود يتم بالوسائل الالكترونية دون التواجد المادي للأطراف العقد أي يجمعهما مجلس 

  4حكمي.

هذا لذي يعد من عيوب الإرادة المبطلة للعقد و وما يهم في عيوب الإرادة أن عيب التدليس ا   
 من قانون المدني الجزائري. 86كونه يحمل في طياته مخاطر كبيرة حسب المادة 

                                                            
 .130، المرجع السابق، ص  3ط في القانون المدني الجديد،طبعةالسنهوري أحمد، الوسعبد الرزاق   1

مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية ، التراضي في العقد الالكتروني في ظل التغيرات المستجدة المجلد  العربي شطحي أمينة،  2
 . 176-155ص  2021سنة  03العدد  14

 . 130عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص   3

 126عبد الرزاق السنهوري، ، المرجع نفسه ، ص   4
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من القانون المدني الجزائري على أن التدليس لا يعيب الإرادة وبالتالي لا  87أما نص المادة 
د الأخر كان يعلم حتما أن يعلم بهذا يؤدي إلى جعل العقد قابلا للإبطال إلا إذا ثبت أن المتعاق

التدليس ويقع على عاتق من يدعي التدليس اثباته أما إن لم يثبت فلا يجوز ابطاله وبالتالي 
  1يمكن له الرجوع بالتعويض على غير الذي صدر منه التدليس.

فكرة  10 /05في القانون  101المعدلة للمادة  30ادة وقد تناول المشرع الجزائري في الم
( خمس 05ابطال العقد وبطلانه، وسقوط الحق في الابطال إذ لم يتمسك به صاحبه خلال )

 .2سنوات ويبدأ سريان هذا للمادة في حالة نقص الأهلية

الذي يكتشف فيه وفي الاكراه من يوم انقطاعه، على أما في حالة الغلط أو التدليس من اليوم  
سنوات من وقت  10أن لا يجوز التمسك بحق ابطال الغلط أو التدليس أو الاكراه إذا انقضت  

 . 3تمام العقد

4ماتو كذا الحال بالنسبة للاستغلال الذي يترتب عليه القابلية للإبطال أو بانقاص الالتزا
 

 الفرع الثاني اسقاطات عيوب الإرادة في قانون المنافسة:

لمنافسة اتجدر الإشارة أنه في قانون المنافسة أدرج قانون الممارسات التجارية لأنه مكمل لقانون 
 جارية المنافسة ثم في الممارسات التو عليه نعالج في هذا الفرع الى اسقاطات العيوب في قانون 

 :ادة في قانون المنافسةعيوب الإر  -أ

حكام لم يتبنى المشرع الجزائري صراحة نظرية الإكراه الاقتصادي في القانون المدني ضمن الأ  
ي فالتي تعالج مفهوم الاكراه، بوصفة عيب من عيوب الإرادة، لكنه اعتمد هذا المفهوم ضمنيا 

لقانون المدني الجزائري حيث نصت "يجوز ابطال العقد إذا تعاقد شخص تحت من ا 88المادة 
 سلطة رهبة بينية بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق".

                                                            
 .177-155العربي شطحي أمينة، المرجع السابق، ص   1

 .123بلحاج العربي ،المرجع السابق، ص   2

 .211علي فيلالي، مرجع سابق، ص  3

 .176-155العربي شطحي أمينة ، المرجع السابق، ص   4
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تعتبر الرهبة قائمة على بينية إذا كان الظروف الحال تصور للطرف الآخر بزعمها أن خطرا 
  1أو المال.جسيما يهدده هو أو أحد أقاربه في النفس الجسم أو الشرف 

فبالرغم من أن المشرع لم يشر صراحة في هذه المادة إلى الإكراه الاقتصادي كصورة من 
صور عيب الإكراه ، فمن شأنه أن يؤثر على الالتزامات المتبادلة والادعاءات المتقابلة كون 

المادة تم صياغتها في ظروف اقتصادية مغايرة إلا أنه يمكن أن تكون سندا قانونيا أن هذه ف
لرفع دعوى من أجل اعادة التوازن بالعلاقة العقدية لوجود إكراه اقتصادي ممارس من طرف 
الطرف القوي الذي استغل تعسفيا وضعية الاقتصادية لفرد شروطه المجحفة في حق المتعاقد 

  2الضعيف.

ولقيام الاكراه الاقتصادي يجب أن تتجه نية الاستغلال وضعيته الاقتصادية بأحداث رهبة     
رغامه على التعاقد ،وتشكل هذه الرهبة قيدا معقولا لإدانة الاكراه الاقتصادي ،لأنه يأخذ بعين  وا 

 .3ي الأعمال أو ضعفه الماديالاعتبار ظروف المكره لا سيما عدم خبرته ف

وجزاء الاكراه هنا هو قابلية العقد للإبطال، في حين ان قبل المتعاقد بالشروط المجحفة     
من  111فيبقى العقد صحيحا، وتلغى أو تعدل الشروط التعسفية وذلك تطبيقا لنص المادة 

الجزائري، والتي تنص" إذا تم العقد بطريقة الاذعان وكان قد تضمن شروطا القانون المدني 
تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو يلغي الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما 

4تقتضي به العدالة وتقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
 

 
 

                                                            
 منه. 88يتضمن القانون المدني مادة  1975سبتمبر 26المؤرخ في  58 75أمر   1

 .280-268مخلوفي حياة، المرجع السابق ،ص محمد أ  2

 280  -268محمد  مخلوفي حياة، المرجع  نفسه ، ص أ 3

 280  -268محمد مخلوفي حياة، المرجع نفسه، ص أ 4
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  1المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 04/02رادة في قانون ب. عيوب الإ  

 المحدد للقواعد 04/02نجد عيوب الإرادة من الممارسات التدليسية والتي تضمنها  القانون 
 منه. 25و  24المطبقة على الممارسات التجارية والمذكورة بموجب المادة 

ذ قد يلجأ العون الاقتصادي إلى استعمال وسائل احتيالية وهذا من أجل التأثير على إرادة إ 
المستهلك وحمله على التعاقد معه ،بما يخالف حقيقة السلع المعروضة أو الخدمات المقدمة 
ويمكن تقسيم الممارسات التدليسية إلى نوعين منها تزييف المعاملات التجارية والمضاربة غير 

من  24وعة، فنجد تحت لواء تزييف المعاملات التجارية هو ما نصت عليه المادة المشر 
الممارسات التجارية نجد دفع أو استلام فوارق مخفية للقيمة وتحرير فواتير وهمية أو مزيفة 
خفائها أو تزويرها قصد إخفاء الشروط الحقيقية  تلاف الوثائق التجارية والمحاسبية وا  وا 

 2.للمعاملات التجارية

 فنجد 04/02من قانون المادة  25أما بالنسبة للمضاربة الغير مشروعة والمذكورة من قانون 
حيازة منتوجات مستوردة أو مصنعة بصفة غير شرعية وحيازة مخزون خارج موضوع تجارتهم 

 الشرعية قصد بيعها.

 الغير نزيهة كالاعتداء على مصالح الأعوان الاقتصاديين والتي تكونوالممارسات التجارية 
 بالحالات التالية:

  04/02من القانون  27تشويه سمعة المنافس المادة  

 .اغراء المستخدمين متعاقدين مع العون المنافس 

  3الاستفادة من الاسرار المهنية بصفة أجير قديم أو شريك. 

 .إحداث خلل في تنظيم مؤسسة المنافس أو في تنظيم السوق 

 .حداث اضطرابات فيها  الاخلال بتنظيم السوق وا 
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 .  280-268ص  سه،محمد مخلوفي حياة، المرجع نفأ 3



 انون الأعمال الإرادة في ق الفصل الثاني:                                  إسقاطات عيوب

 

54 
 

 الممارسات التي تهدف للاستفادة من تفوق المنافسين:

 كإقامة محل تجاري في جوار المنافس بهدف استغلال شهرته 

 تقليد العلامات 

 1ي الخطأ والخداع بعناصر جوهرية الاشهار غير الشرعي للوقوع ف. 

 المطلب الثاني في القانون الجمركي و حماية المستهلك :

في هذا المطلب يتطرق الى بعض من الاسقاطات لعيوب الإرادة في كل من القانون    
اختير قانون الجمركي لتسليط الضوء الجمركي و قانون حماية المستهلك و قمع الغش و قد 

على عيوب الإرادة في المصالحة الجمركية ثم نختم دراستنا بقانون حماية المستهلك و قمع 
 الغش .

 الفرع الأول عيوب الإرادة في القانون الجمركي: 

يتطرق إلى عيوب الإرادة في حالة بطلان المصالحة الجمركية فهنا على العموم نطبق    
انون المدني ذلك أنه قد يصادف تنفيذ المصالحة الجمركية لبعض الاشكالات التي مبادئ الق

تتعلق إما بتجاوز مسؤولي إدارة الجمارك لاختصاصاتهم عند اكتتاب المصالحة، أو توافر 
2عيب من عيوب الرضا في الطرف المتصالح معه.

 

فاذا شاب إرادة أحد طرفي المصالحة عيب من عيوب الرضا المتمثلة في الاكراه، الغلط،    
التدليس، أو الغبن، فعقد المصالحة مشوب بالبطلان، والملاحظ أن قانون الجمارك لم ينص 

لجمركية، فان القواعد العامة على اسباب بطلان المصالحة، نظرا للطبيعة التعاقدية للمصالحة ا
 .3للعقود، هي التي تطبق على المصالح الجمركية 

تي فالإكراه هو ضغط تتأثر به إرادة الشخص فيندفع إلى التعاقد والذي يفسد الرضا الرهبة ال
 من القانون المدني. 88المادة  تقع في نفس المتعاقد والتي نصت عليها

                                                            
 . 280-268ص   مخلوفي حياة، المرجع السابق، محمدأ 1

 208 -191ص  2018،سنة  05ائر العدد علي كافي، مجلة العلوم الإنسانية المركز الجامعي تندوف الجز    2

 .208 -191علي كافي، مجلة العلوم الإنسانية، المرجع نفسه  ، ص   3



 انون الأعمال الإرادة في ق الفصل الثاني:                                  إسقاطات عيوب

 

55 
 

و الغلط في الشخص يكون إذا تعاقد وهو في حالة نفسية تجعله يتوهم غير الواقع فلولا بلوغ    
وقد يكون غلطا في القانون الذي يتمثل في الجهل 1الغلط حدا من الجسامة لما ابرم العقد 

من القانون المدني  465انون أو الفهم الغير الصحيح لنصوصه وقد تتضمن المادة بالق
الجزائري على أنه لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون، وهذا النص استثناء 
صريح من القواعد العامة التي تقضي بأن الغلط في القانون كالغلط في الواقع يجعل العقد 

2مخالف على جريمة خلاف المخالفة على محل  الدعوى.قابلا للإبطال، صالح ال
 

و تجدر الإشارة أنه يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ اليها أحد     
المتعاقدين بالغة الجسامة، بحيث لولاها لما أبرم العقد الطرف الثاني المدلس العقد، تدليسا 
عمدا عن واقعة أو ملابس إذا ثبت أن المدلس عليه كان لا يبرم العقد لو علم بتلك الملابسة 
ومثال استعمال المتصالح مناورات وتحايل لخداع الإدارة كان يدعي أنه غير قادر ماديا ويقدم 

 .3إثبات مزور كشهادة احتياج أو ضمير كفيل معثر، أو عقارات مرهونة

ستغل اكما يجوز ابطال العقد متى تبث أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا أن المتعاقد قد 
 فيهما غلب من طيش بيني أو هوى جامح.

إن اثارة البطلان يكون عن طريق رفع دعوى قضائية أمام القضاء المدني الذي يختص بالنظر 
رفع دعوة مسببة على أساس عيب من عيوب الرضا في دعاوى البطلان الجمركية، ويكون ب

ووفقا لقواعد الاختصاص العامة الساري في الدعاوي الأخرى، والقضاء المدني هو الذي ينظر 
 10 /98من القانون رقم  273في دعوى البطلان في المجال الجمركي طبقا لأحكام المادة 

4المتضمن القانون الجمركي الجزائري.
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المتضمن للقانون الجمركي التي تنص الهيئة المختصة بالبث في القضايا المدنية في 
الاعتراضات المتعلقة بدفع الحقوق وتمديدها أو بمعارضة الإكراه غيرها من القضايا التي لا 

  1.تدخل في اختصاص القضاء الجمركي

تجدر الإشارة أنه هناك عيوب للإرادة في إطار قانون الجمارك كالتهريب والغش الجمركي 
التجاري كتقليد العلامة أو الاسم التجاري، استعارة الاسم والعلامة إلا أنه لتشعب الموضوع 

  2فإننا لم نتطرق إليه.

 الفرع الثاني عيوب الارادة في قانون حماية المستهلك وقمع الغش:

من القانون المدني الجزائري اشترط  85الى  81بالنسبة لنظرية الغلط حسب نفس المواد 
في صفة المشرع من أجل التمسك بالغلط أن يكون جوهريا وحدا من الجسامة ،و يكون الغلط 

 جوهرية في الشيء محل العقد، أو في شخص المتعاقد، لكي يطلب ابطاله.

إلا أن ظهور العقود الحديثة الشديدة التعقيد كعقود الاستهلاك أظهرت محدودية نظرية الغلط  
 .3في توفير الحماية اللازمة لرضا المستهلك ومحاربة الشروط التعسفية

ود وبالنظر إلى ما تركز عليه هذه النظرية من شروط وفقا للقواعد العامة خاصة ما تعلق بوج 
ط للإبطال، متى توفر شروطه في فإن الغلالغلط في صفة جوهرية ،وبالمقابل هو قابلية العقد 

مرار مؤثرا على إرادة الشخص، واما يكون غير مؤثر لا يجوز التمسك به ، ما دام امكانية الاست
كون رغبة المستهلك تنصب على العقد حتى لا يحرم من السلعة أو الخدمة  أي من الصعب 

 المهني .اعتماد المستهلك على عيب الغلط لإبطال العقد في مواجهة  

                                                            
 .208 -191ق  ، ص على كافي، المرجع الساب  1
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الأمر الذي يجعل هذا الأخير يتجنب ترك مثل هذه الثغرات لينفذ منها المستهلك، مستغلا بذلك 
هدف المشرع في تضييق دائرة الطعن بالبطلان، وهذا المنهج الذي اعتبره البعض وسيلة 

1محدودة لتحقيق الحماية للمستهلك، وكذلك الحال بالنسبة لنظرية التدليس.
 

غير أن اثبات الشروط اللازمة لقيام التدليس وفق الشروط المذكورة في التدليس أمر قد      
تعتريه  صعوبات، خاصة أن المتعاقد المدلس عليه يظل ملزما بالثبات التدليس بعنصريه 

ق الاثبات أن يكون ليأتي دور الالتزام بالإعلام في مواجهة عيب التدليس من خلال تسيير طر 
على المستهلك اثبات شروط هذا الالتزام، وأن المتدخل المتعاقد معه لم يقوم بتنفيذه تنفيذا  
صحيحا كاملا، مع افتراض هذا الأخير بالمعلومات وتأثير كتمانها على رضا المستهلك، وعليه 

المهني يفسر الفشل فان قلة إن لم نقل انعدام الدعاوى المؤسسة على عيب التدليس في الواقع 
 .2النسبي لنظرية عيوب الإرادة في اسعاف المستهلك 

وبالنظر إلى ما يكلفه الرجوع إلى القضاء من نفقات وقد يسبب طول الاجراءات التقاضي 
 ا. ن أن يجنيهوالتي لا تتناسب كلية مع قضايا المستهلكين ،ولا مع المنفعة القليلة التي يمك

أما بالنسبة إلى نظرية الاكراه أقل العيوب التي تواجه المستهلك في العملية الاستهلاكية وعليه 
فإن الاعتماد على عيب الاكراه لحماية المستهلك يتطلب موقفا أكثر جدارة من قبل القضاء، 

قى بعيدا حتى يتمكن تأويل الضغط الذي يتعرض له في علاقته مع المهني وهذا الأمر يب
 .3المنال عن القضاء

وبالنسبة إلى تبني المشرع إلى فكرتي الاستغلال والغبن إلا أن المحاكم لم تشهد قضايا لهذا    
الشأن بل هي من القلة لدرجة عدم جدوى النص ،لأن التسليم به والعمل به في مجال واسع 

ار المعاملات، ضف إلى ذلك صعوبة اثبات الغبن والاستغلال في قد يؤدي إلى عدم استقر 
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مجال السلع فكيف الحال بالنسبة إلى الخدمات كونه مجالا أكثر تعقيدا، وكل هذا أدى إلى 
 .1عزوف المستهلكين عن سلوك هذا السبيل

الجزائري ونظرا للتطورات الحديثة الحاصلة في المجال ختاما لذلك نخلص الى أن المشرع    
الاقتصادي حاول خلق ميكانزيم جديد في مجال قانون الأعمال، و ان كان هدفه بالدرجة 

الأولى هو تنظيم التجارة و عالم الأعمال  ، هذا من جهة أما من جهة أخرى ضرورة 
لة الحماية التي قررتها  القواعد الحماية الخاصة للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية لتكم

العامة في نظرية العقد و في قواعد المسؤولية سواء في تكوينه أو في تنفيذه ، بل و حتى 
إعطاء مفاهيم جديدة للمبادئ الكلاسيكية للعقد،  الأمر الذي تجسد في وضع ترسانة قانونية 

لمنافسة و الممارسات  خدمة لمصالح العقد الضعيف و المستهلك التي مست كل من قانون ا
2التجارية و قانون حماية المستهلك المستهلك من وراء ذلك.
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 بلعيو اعمال باعتبار اسقاطات تلك وتطبيقاتها في قانون الأ بالإرادةتعرضت هذه الدراسة    
هذا  ةتعمل على معالج ةمستحدث دراسةعمال بعد لقانون الأ المشكلةفي بعض القوانين 

ومجالات  عالية ةعمال يتمتع بخصوصين قانون الأأكون  ةجديد ةالاسقاط القانوني بطريق
 .ومحاربة الفساد مالعوالألى ضبط سوق المال إيسعى من خلاله  ةواسع
 التعاقدية العلاقةالطرف الضعيف في  ةالمحافظ إطارحيث عمل المشرع الجزائري في    

ط كراه التدليس الغلالعقد سواء كان عيب الإ ةفي صح الإرادةحكام وضوابط لعيوب أبوضع 
ت ن هذه العيوب تمس مجالاأوبما  ةأو الاستغلال في القانون المدني ضمن الاحكام العام

 .للقانون الاعمال ةفي القوانين المشكل ةمختلف
لمدني في القانون ا الإرادةلى عيوب إ ةالبحث تم التطرق في البداي ةومحطات منهجيوتماشيا 

لال كراه والاستغلى الإإما المبحث الثاني تطرق أول تعرض للغلط والتدليس وفي المبحث الأ
ن ععمال بالتعريف في القانون الأ الإرادةلى اسقاطات عيوب إما في الفصل الثاني تعرض أ

لى نماذج من إله ثم التطرق  المشكلةالقوانين  ةهميأخلال ماهيته و  عمال منقانون الأ
 وفي قانون ةعمال في القانون التجاري الشركات وعقد المقاولاسقاطات عيوب الإدارة الأ

لغش المستهلك وقمع ا ةوفي قانون الجمركي وفي قانون حماي ةوالممارسات التجاري ةالمنافس
 .ذات الطابع الاقتصاديوكل هذه نماذج عن تلك الاسقاطات 

 :من النتائج التي توجز فيما يلي ةلى مجموعإوتم التوصل 
 ةريللنظ ةحكام العامنه تطبق الأإمثلا  تأسيسها عند الشركات في الإرادةنه في عيوب إ   

 االات خاصحن هناك أالا  ،للإبطالالعقد قابلا  كان والا ةفيعتبر من الشروط العام ةالتقليدي
اء لهدف هنا هو الابقن الأعرض الحائط  ةحكام العامالقانون التجاري قد ضرب الأن أنجد 

وب حد العيأوهي  نلا في حالتيإتصحيح الاجراء القانوني،  ةالاقتصادي ومحاول على الكيان
فقد يتعرض  ستثناءاوب كل الشركات دون شحد العيوب يأو أالأشخاص  ةشرك ةرادإوب شي

 .حينها العقد للبطلان المطلق
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ن شابه عيب الغلط في الشخص محل اعتبار فالعقد إ ةوكذلك الحال في عقد المقاول   
 مطلقا. باطلا بطلانا

من  ةجاز و لرب العمل كان العقد موقوفا على اأ ةالمقاول والتدليس فيكراه ما الغلط والإأ   
 بالنسبةما أو ينقصه خلال خمس سنوات من اكتشافه أ يجيزهن أتقرير لمصلحه الوقف فله 

مه لى حد المعقول من تاريخ ابراإرفع الغبن  ةن يطالب خلال سنألى الغبن على المغبون إ
 .التقليدية ةالعام بالأحكامللعقد وهذا عملا 

 انون الغلط في الق ةالا في حال ةفي قانون الجمارك لا تخرج عن القواعد العام ةالمصالح
 لللإبطاو الفهم الغير صحيح لنصوصه وهو ما يجعل العقد قابلا أبمعنى الجهل بالقانون 
 .العامة القاعدةوهذا استثناء صريح من 

 برمةالم الإلكترونيةفي العقود  متفاوتةلها تطبيقات على درجات  الإرادةعيوب  ةن نظريإ 
 لاي وهذا في العالم الماد المبرمة التقليديةبطبيعتها في العقود  ةالانترنت مقارن ةعلى شبك

ف هو والاختلا بأهميتهابل هي تحتفظ  الإلكترونية ةفي البيئ ةيعني التقليل من هذه النظري
 ية منلكترونالإ ةن البيئأفي ابرام العقد لكن ما هو جدير بالذكر هنا  ةالمستهدف ةالوسيل

لتي ا ةعلى العلاج وهذا نظرا للمشاكل والتحديات القانوني ةلفض الإرادةالوقوع في عيوب 
ام ابراه خطورةلى إالانتباه  ةالانترنت لدى من المفضل لمستخدمي الشبك ةاستحدثتها شبك

ن يكونوا ذو أ ةالتصرفات وما يترتب خصوصا الوقوع في الغلط وغيرها، مستعملي الشبك
خرى من محل العقد وشروط الدفع أمن مواقع  التأكدكما يجب عليه  ةخاص ةثقاف

ن جهات أمن السعر لضمان عدم الوقوع في الاستغلال كما  والتأكدومصاريف الشحن 
ها ن دور أالتدليس والغش خصوصا  ةالتوثيق الالكتروني تلعب دورا كبيرا في الحد من ظاهر 

 .الرضا وبعدها على وسائل الخداع والتدليس ةيمتد ليشمل صح
  ن التطورات أذ إالمستهلك  ةعيوب الإرادة ففي قانون حماي ةنظري ةيننا نرى محدودأكما

 ةجعلت من النظري ةوالتحولات التي صاحبتها على مستوى العقود الاستهلاكي ةالاقتصادي
 ةلرضا المستهلك واعاد ةاللازمة لتوفير الحماي ةوما تقوم عليه من عناصر غير كافي
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لرضاه  ةاللازم ةظهرت محدوديتها في توفير الحمايأالغلط  ةلنظري فبالنسبةالتوازن للعقد 
من صفات  ةنظرا لما تتعلق بوجوب وقوع الغلط في صفة جوهري ةالشروط التعسفي ةومحارب

وهو  ةخرى هو الجزء المقرر للغلط وفقا للقواعد العامأ ةما من جهأ ةالشيء هذا من جه
ن لم ا  الجزاء الابطال و  ةرادإن كان مؤثر في إمتى توفرت شروطه ف للإبطالالعقد  ةقابلي

خرى من أ ةي بعبار أالاستمرار فيه  ةيكن مؤثرا لا يجوز التمسك به ما دام هناك امكاني
العقد في مواجهة المهني وهذا ما يجعل هذا  لإبطالالصعب اعتماد المستهلك على الغلط 

، بذلك والتقنية الاقتصادية اتهلإمكانيالمستهلك نظرا  ة لينفذ منهاي ثغر أترك  يتجنبخير الأ
 ةمحدودوسيلة وهذا المنهج الذي اعتبره البعض  العامةالطعن بالبطلان  دائرةتطبيق 
 الحماية. لتحقيق

ت مر قد يعتريه بعض الصعوباأفهي  الاستهلاكيةالتدليس في العقود  ةلنظري بالنسبةا أم
زام ه عن طريق دور الالفليسععنصريه، فتدخل المشرع بالتدليس  بإثباتكون المستهلك ملزم 

 عدامنان لم نقل ا  ورغم ذلك و  (العنصران)عيب التدليس عن اثبات توافر  ةفي مواجه بالإعلام
والفشل  ةعلى عيب التدليس في الواقع المهني وهذا ما يفسره محدودي ةالدعاوي المؤسس

هدفه السعي ن هدف المستهلك ليس أعيوب الرضا في اسعاف المستهلك كما ة النسبي بنظري
 يتلاءملجزاء لا شباع حاجاته فهذا اإهدفه هو  لتدليس بل وأبطال لغلط وراء نجاح دعوى الإ

 .وحاجاته
 ةملين يواجهها المستهلك في العأقل العيوب التي يمكن أكراه فهي الإ ةلنظري ةما بالنسبأ

 .ةالاستهلاكي
ك وذل ةالاستغلال فكان موقفي المشرع المدني حادا لنطاق هذه النظري ةلنظري ةبالنسب   

مر الذي جعل البين والهوى الجامح الأ شيبحصره لحالات الضعف التي تشملها وهما الط
ن كبر دليل على ذلك المحاكم التي لم تشهد قضايا عأو  ةغير فعال ةوسيل ةمن هذه النظري

 .للخدمات ةلع فكيف الحال بالنسبنظريات الغبن والاستغلال في مجال الس
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 ةساير م ةوالذي يحول هنا امكاني ةالرضا التقليدي ةلنظري ةن هناك جمودا ومحدوديأفالملاحظ 
 .الجديدة ةمقتضيات التطورات التعاقدي

 ةمجموع صياغةمن خلال  نسبيالمشرع تجاوزها ولو بشيء  ةكبر دليل هو محاولأو    
 ةرسخير مماول لهذا الأخالمستهلك بما ي ةالتي عملت على التدرج في تعليم حماي ،القوانين

 .يلتعاقداتوازن ال لإعادةالتي جاء بها المشرع  ،ةفي ظل الضمانات القانوني ةائيمحالتدابير ال
  على  ثرت بشكل ملحوظأبرز القوانين التي أفهو يعد من  ،ةلى قانون المنافسإما بالرجوع أ

لى إ أدىذي لى التحول الإكراه وذلك بالنظر الإ ةومنها نظري الإرادةلعيوب  ةالتقليديالنظريات 
دي قتصاالتطور الا ةباستطاعتها مواكب ةالتقليدي ةذ لم تعد النظريإ،كراه الاقتصادي ظهور الإ
المفهوم التقليدي غير قادر توفير الحماية للمتعاقد الضعيف والذي تمس برضاه  فأصبح

 .و بالتعسف في وضعيته الاقتصاديةأمجحفة  ةوتحت حاجة التعاقدي
ي فالفرنسي الذي كرس هذا المفهوم الجزائري اعترف بالإكراه ضمنيا عكس ن المشرع أفنرى 

راه لعيب الاك ةكثر فاعليأفهو بهذا حاول البحث عن جزاء  2016 ةتعديل قانونه المدني لسن
دم ولا يخ الاقتصادية ةن جزاء البطلان لا يتماشى ومتطلبات الساحأى أر  لأنه الاقتصادي،

ت قد وضعت في زمن كانت العلاقا ةالتقليدي ةن هذه النظريأالطرف الضعيف ما دام  ةتالب
ي في تتم بشكل بسيط مما يجعلها لا تساير الواقع والتطور الاجتماعي والاقتصاد ةالتعاقدي

لعقد او ابقاء أو الشرط التعسفي أالشروط  بإلغاء ةيمكن المطالب ةالشروط التعسفي ةحين حال
 .صحيحا

 ةقد بين مجموع ةعلى الممارسات التجاري ةالمحدد للقواعد المطابق 04/02ن القانون إ 
في النشاط الاقتصادي من  ةطراف الفاعلوالتي تحمي الأ ةليات القانونيمن الضمانات والآ

قد منحها المشرع لموظفين مؤهلين لا سيما  ةوعقابي ةوقائي ةليات قانونيآخلال تكريس 
تمس بصالح المستهلك والعون الاقتصادي على حد سواء  لأنهاالممارسات التدليسية 

جل تدارك أليات قد وضعت من ن هذه الآأللسوق ونرى  وتؤثر على السير الحسن
 .في قانون الأعمال الإرادةعيوب  ةلنظري ةالمحدودي
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 :اليوالتي توضح على النحو الت قتراحاتوالامن التوصيات  ةى مجموعلإننا قد توصلنا أكما 
  ذا وكحداث تعديلات على القانون المدني الجزائري كما فعل ذلك المشرع الفرنسي إ ةضرور

نها تكريس حق المستهلك في العدول عن أالمستهلك وقمع الغش التي من ش ةقانون حماي
 .الرضا من العيوب ةن حمايأفي ش ةحداث الاجراءات المتخذأ ةتعاقد لمواكب

  بداء معارضته إوذلك من خلال منحه الحق في  المذعنالطرف  ةتكريس حماي ةضرور
 .لبنود العقد

  ةالممارسات المنافي ةوالتصدي لكاف ةالرقاب ةلتطوير مهم ةليات جديدآ عتمادا ةضرور 
هن والوقت الرا ةمع تطور عمليات الغش والتدليس وعصر الدول ةخاص ةالعقدي ةالحري لمبدأ

 .في التصدي لها
 والمستهلك على وجه الخصوص  ةعام ةالمتعاقد بصف ةلتوعي ةساليب الترويجيتفعيل الأ

 .ساليب الحمايةأنجح أوتوجيهه بما يحفظ حقوقه وهذا ما يعتبر 
 ى لإ ةبالجزاءات المدينة المنصوص عليها في الممارسات التجاري ةسد الفراغات المتعلق

لى إللمستهلك عوض الرجوع  ةالقانوني ةالحماي ةالقاضي وتكمل ةجانب العقوبات لتسهيل مهم
 .حكامها ناقصه وغير ملائمه أحياناأامة التي تبقى القواعد الع

  بط التي تسهل ض ةوالمعنوي ةالمادي بالإمكانياتوتدعيمها  ةتعزيز دور مديريات التجار
 .المخلين بالنظام العام الاسواق والمحلات التجارية

ل عماثارها في قانون الأأو  الإرادةن عيوب أر وانطلاقا من كل ما سبق نستنتج وفي الأخي
العقود  ةمع بروز ظاهر  ةفي وقتنا الراهن خاص ةوحساسي ةهميأالمواضيع  أكثريعد من 
كن ر التي تتبادل فيها الرضا بين غائبين وما يتمخض عنه من تهديد صريح على  ةالالكتروني
من ألضمان  ةتسخير كل طاقاتها البشرية والمادي ةلابد على السلطات المعني االرضا لذ

 .طراف المتعاقدةرضا الأ ةوسلام ةصح
  



 قائمة المراجع والمصادر
 

65 
 

 أولا: المصادر:
  النصوص القانونية: -1

، المعدل و  08/12/1996الصادرة في  76،ج .ر رقم  1996الدستور الجزائري لسنة  -
في  الصادر 14ج. ر رقم  07/03/2016المؤرخ في  01-16المتمم بالقانون رقم 

07/03/2016. 

، المتعلق القواعد العامة لحماية 07/02/1989ي ، المؤرخ ف02-89القانون رقم  -
 ملغى . 08/02/1989، مؤرخة في 06المستهلك، ج ر عدد 

 06-10، المعدل و المتمم بالقانون 23/07/2004ي ، المؤرخ ف02-04القانون رقم  -
، مؤرخة في 41جارية، ج ر عدد المؤرخ المتعلق القواعد المطبقة على الممارسات الت

، ج ر عدد  15/08/2010 المؤرخ في 06-10، المعدل و المتمم بالقانون  27/07/2004
 .18/08/2010صادرة في 46

، المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 15/02/2009ي ، المؤرخ ف03-09القانون رقم  -
المؤرخ  09-18لقانون ، المعدل و المتمم با 23/04/2008، مؤرخة في 15، ج ر ،عدد

 .13/06/2018صادرة في  35، ج ر عدد  10/06/2018في 

، المتعلق بالتجارة الالكترونية ، ج  2018مايو سنة  10ي ،المؤرخ ف 05-18رقم  القانون -
 . 2018مايو سنة  16صادرة في  28ر ، عدد 

الأنشطة و المتعلق بشروط ممارسة  2004يونيو سنة  23 27المؤرخ في  08-04القانون  -
 التجارية .

المؤرخ  07-79، يعدل و يتمم القانون  2017فبراير سنة  16 المؤرخ في 04-17القانون  -
 19بتاريخ  11، الصادرة المتضمن قانون الجمارك ، ج ر ر ، العدد  1979يوليو  21في 

 . 2017فبراير سنة 

ي، ج ر عدد ، المتضمن قانون المدن 1975سبتمبر 26، المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -
المؤرخ في 10-05متمم بالقانون ، معدل و 1975سبتمبر 30الصادر في ، 78
20/06/2005 .  

المتمم و  ، المتعلق بالمنافسة المعدل 2003يوليو  19المؤرخ في 03 /03الأمر رقم  -
 . 18/08/2010الصادر في 46، ج ر عدد  10/08/2010المؤرخ في  10/05بالقانون 
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المتمم و   لمتضمن القانون التجاري، المعدل، ا26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر  -
 .  2022مايو  05المؤرخ في  09-22بقانون رقم 

 

 :انيا: المراجع ث

 الكتب العامة:-1
ل ، عبد الرزارق السنهوري أحمد ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، المجلد الأو  -

بيروت ،، طبعة ثالثة ، منشورات الحلبي الحقوقية  منظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزا
 . 2000لبنان ، 

ول ، العربي بلحاج، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ، الجزء الأ -
 ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر . 2008الطبعة السادسة،

عامة للالتزامات ، محمد صبري السعدي ، الواضح في القانون المدني ، النظرية ال -
ين علهدى مصادر العقد و الإرادة المنفردة ، دراسة مقارنة في القوانين العربية ،ط.ج.م دار ا

 . 2012مليلة ،الجزائر سنة 

 . 2008 م موفم للنشر الجزائر سنة، ط.م.لتزامات ، النظرية العامة للعقدعلي فيلالي ، الا -

ة المجلد الأول ، نظرية العقد و الإرادسليمان مرقس ، الوافي في القانون المدني ،  -
 .1987المنفردة ، الطبعة الرابعة ، سنة 

الغير  ، العقد ، الإرادة المنفردة ، العمل م، مصادر الالتزامحمد أ سمير عبد السيد تناغو -
 . 2009 المشروع ، الاثراء بلا سبب ،القانون ،الطبعة الأولى ، مكتبة الوفاء القانونية سنة

ام ، في القانون المدني الجزائري، النظرية العامة للالتز  م،مصادر الالتزا علي سليمان -
 ديوان المطبوعات الجامعية .

ثة  توفيق حسن فرج، مصطفى كامل ،مصادرو أحكام  الالتزام دراسة مقارنة ،الطبعة الثال -
 .  2009منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت لبنان سنة 
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 :الجامعية الرسائل و المذكرات-2
 رسائل الدكتوراه: -أ

اه، ، رسالة دكتور الجريمة الجمركية في التشريع الجزائري نصا و تطبيقا ، نهى شيروف -
 . 2017/2018 قسنطينة ،،الاخوة منتوري كلية الحقوق، جامعة 

 الماجيستر:رسائل  -ب
 كرةشهرزاد بن عبد الله ، مفهوم التملك التدليسي في القانون الجنائي للأعمال ، مذ -

 .2014-2013ماجستير ،جامعة وهران 
 مذكرات الماستر: -ج 

ي عبد الحي العموري، مميزات قانون الأعمال ،ماستر قانون المنازعات ، جامعة مولا -
 .2019/2020إسماعيل ، المغرب ، سنة 

جامعة مريم طالبي الاطار القانوني لعقد المقاولة و آثاره في ظل التشريع الجزائري ،  -
 . 2013 ةمهيدي ، ام البواقي مذكرة ماستر قانون أعمال ،سنالعربي بن 

 
 س : المحاضرات و الدرو - 3

دروس الدكتورة نهى شيروف ، السنة الأولى ماستر قانون أعمال، مقياس الشركات  -
 .2021/2022التجارية لسنة 

محاضرات الدكتور بلود عثمان ، سند بيداغوجي لطلبة السنة الأولى ماستر تخصص  -
 . 2019/2020اقتصاد كمي ، السنة 

 
 المقالات العلمية:- 4
ة في تجديد نظرية الاكراه  المجل ةأمحمد مخلوفي حياة، دور قانون المنافس -

ة سن 3عدد  16النقدية للقانون و العلوم السياسية ، جامعة تيزي وزو ، المجلد 
2016. 

خليفة بودواد ،قانون حماية المستهلك كآلية لقصور القواعد العامة في  -
 .2020القانون المدني ،المجلة الجزائرية لقانون الأعمال العدد الثاني سنة 
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 رونيالتراضي في العقد الالكت،مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية ،حي أمينة العربي شط -

 .2021سنة  3العدد  14في ظل التغيرات المستجدة، ، المجلد 

كامل عليوة ،التسوية الودية للمنازعات الجمركية في التشريع الجزائري  -
 . 2018،مجلة العلوم الإنسانية ،العدد الخامس سنة 

ارسات التجارية التدليسية و غير نزيهة في القانون نواصر الطاهر، المم -
المعدل المتمم ،مجلة الفكر القانوني و السياسي ، العدد الأول سنة  04/02

2022. 
  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملخص  
 



  

 

 ملخص:

على أساسه كل العقود ولكي يبرم العقد بكل حرية لابد تفعيلا لمبدا سلطان الإدارة الذي يقوم 

أن يكون الرضا سليما وكافيا لإحداث أثر قانوني لذا أصبحت مسالة حماية الرضا التعاقدي 

من المسائل المهمة في مجال التعاقد هذا ما يدفع المشرع الجزائري إلى سن مجموعة من 

الحماية تتمثل عيوب الإرادة التي تطبق على القواعد في القانون المدني من شأنها توفير هذه 

جميع العقود منها في القانون المدني أي أحكام عامة ولكن مع التطور الاقتصادي 

والتكنولوجي في مختلف مجالات قانون الأعمال أصبح الأخذ بمبدأ الحرية التعاقدية على 

ا مدى إمكانية تطبيق اطلاقه يؤثر سلبا على التعاقد فالهدف من هذه الدراسة هو تحديد م

 الأحكام القانونية العامة لعيوب الإرادة وملائمتها في قانون الأعمال؟

كما تهدف إلى تحديد القصور في كل من القواعد العامة والخاصة المتمثلة في أهم    

القوانين المشكلة لقانون الأعمال وترتب عن هذه الدراسة عدة نتائج تتمثل  أساسا في قصور 

وعدم كفاية قواعد العامة لعيوب الإرادة في قانون الاعمال في حماية الرضا في  ومحدودية

العقد وأن المشرع حاول تدارك هذا النقص من خلال سنه لقانون حماية المستهلك وكذلك 

قانون المنافسة من خلال تأثير نظرية الإكراه الاقتصادي وكخط دفاع آخر وضع مجموعة 

ية في قانون الممارسات التجارية لتدارك المحدودية والقصور من الضمانات والآليات الردع

 بنظرية عيوب الإرادة في قانون الأعمال
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